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 مجلس حقوق الإنسان
 الدورة التاسعة والعشرون

 من جدول الأعمال 3البند 
جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية  تعزيز وحماية

 والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

تقريرررررررر المقررررررررعرة الااترررررررة المعنيرررررررة باسرررررررتق   الق ررررررراة والمحرررررررامي ،   
 كنو  غابريي 

 إضافة  

 *البعثة إلى قطر  

 موجز  
في في زي  ا ا  ةي    ر قط   المعني    ساق   قلل القو  اا وال  ام   ى ت المق  رة ا اصا    ذهب   
سغرض الوقوف على كل من  نجازات قطر  2094 كانون الثاني/يناير 26 ى  91الفترا من 

 وال حديات التي تعترضها في ضمان اق قلل السلط  القوائي  والمما ق  الحرا لمهن القانون.
في وزا ات اصا جي      المس     ول  الحين    ومي  كب    ا  م    ن   سع    د وال ق    ت المق    رة ا اصا        

 الع   ا  النائ   او  والع   دل والداةلي     والعم   ل   ى جان   ا  ئ   يو ضينم     ال ميي   ز وقو   اا  ة   رين
ع  ن هي     مرك  ز قط  ر للم  ال وضينم    قط  ر الدولي    ومرك  ز تس  وي  ممثل    و ئ يو لل  و الى  و   و 

أعواء في السلك الدسلوماق   وأ  حا  المنازعات واللجن  الوطني  لحقوق الإنسان وضام  و 
 مصلح   ةرين.

__________ 
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وتع    رض المق    ر ا اصا       ن     ائا زيا      ا و     واتلها  ص    و  م    ا يل        أ  اق     قلل  
الس    لط  القو    ائي  وبميا ه    ا  ا    ا في ذل    ك ابم    ترا  مب    دأ  ص    ل الس    لطات  واة ي    ا  القو    اا 

مس     اءل  القو     اا وتعيي     نهم وبمي     ا  الس     لط  القو     ائي ط     القو     اا ت       الق ط     ري ط     
والإج  راءات ال ي يبي    ال  تي تُ ق  ق في بمقه  مط     الاكم    العا ل    والو  مانات اراع  اا الأ   ول 
الواجب  و قام  العدلط  ه  الو ول  ى العدال  ووضعي  العمال المهاجرينط  و  الم رأا في نا ا  

 العدال ط  ز  النياساتط  ح  الامونط  ط  ال عليم وال د يا.
المق  ر ا اصا     س  ين ق ط  ر ق  د قطع  ت    وطا  سعي  دا  في وق  ت قص     يم  ا       وتس  لّم 

تط   وير نا   ا  العدال      يه   ا. ت     أن القل     يس   او ها م   ن أن ال ح   ديات والنق   ائ  ال   تي وقف   ت 
عليه   ا ةط    ا  وتو   ر ساق    قلل نا   ا  العدال     وبمي   ا لإ وك   قلك س عم   ال بمق   وق الإنس   ان لم   ن 

 من تقد  و نجازات.ا هقا البلد يعيش في ق طر  على الرتم مماّ بمقق
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 مقدمة -أولاا  
 91زا ت المق  ر ا اصا     المعني    ساق   قلل القو  اا وال  ام   ت  اسرييل كن  ول  ق ط  ر م  ن  -9
تو  أن تىيد س ع اط  الحينوم   في سدعوا من الحينوم . وه   2094كانون الثاني/يناير   26  ى

 الآون  الأة ا مل  ليات بمقوق الإنسان ويحقوها أمل  في أن ي وا ل هقا ال عاط  ويترقخ.
وك  ان الغ  رض م  ن الزي  ا ا ه  و تب   ر  نج  ازات ق ط  ر وم  واطن ال قص     يم  ا ي عل    سو  مان  -2

ن ال ع اون والح وا . وق د  ك زت اق قلل السلط  القوائي  والمما ق  الحرا لمهن القانون  في  وحٍ م 
المق  ر ا اصا     أيو  ا  عل  ى مس  ائل سالغ    الأقي    ت عل    س قام    الع  دل  كو  مانات مراع  اا الأ   ول 
الواجب  والاكم  العا ل  والو ول  ى العدال   والحص ول عل ى المس اعدا القانوني   وموق ل الم رأا م ن 

 اق قلل القواا ت  القطري .ناا  العدال  ومساءل  القواا وال حديات المرتبط  س
وزا ت المق  ر ا اصا     الدوبم    بمي  ب ال ق  ت سع   د  م  ن كب  ا  المس   ول  الحين  ومي  م   ن  -3

وزا ات اصا جي     والع   دل والداةلي     والعم   ل  كم   ا ال ق   ت س   رئيو ضينم     ال ميي   ز وقو   اا  ة   رين 
امثل    ع  ن هي     وسالنائ  ا الع  ا  وس  رئيو لل  و الى  و   وسع  د  م  ن ال  ام . واج مع  ت أيو  ا  

مرك   ز قط   ر للم   ال وضينم     قط   ر الدولي     ومرك   ز تس   وي  المنازع   ات وع   ن اللجن     الوطني     لحق   وق 
 الإنسان والسلك الدسلوماق   ى جانا أ حا  مصلح   ةرين.

وتو  المقر ا اصا   أن تجزل الىينر لحينوم  ق طر عل ى  عو  ا وتعاطيه ا م ل ولي ه ا م ل  -4
لق   قل.ا. ولبما ت المق  ر ا اصا     م  ل ال ق دير أن ق ط  ر ه    أول  ول    في   س دائها ابمترام  ا  تام  ا  

 9المنطق     توجّ    ا  ع    وا  ائم       ى الإج    راءات اصا       ال اسع       ل    و بمق    وق الإنس    ان  س     ا يخ 
  وأول  ول    تنُى  س م قس    وطني    لحق  وق الإنس  ان   ث  ل للمب  ا   الم علق    2090بمزيران/يوني  ا 

ي     مب  ا   س  ا يو . وتع  ر  المق  ر ا اصا     أيو  ا  ع  ن    ينرها لمرك  ز الأم  م ارك  ز الم قس  ات الوطن
الم ح  دا لل   د يا وال وثي    في ل  ال بمق  وق الإنس  ان ان  و  ت  ر   ق  يا والمنطق    العرسي    عل  ى م  ا 
ةصص  ا م  ن  ع  م ل نا  يم الزي  ا ا وامي  ل أول   ك ال  قين كرق  وا وق   هم ك    يطلعوه  ا عل  ى ة    م 

 و  ائهم.

 عدالةنظام ال -ثانياا  
 90وق     ن الق     انون  ق     م  9179في الف     ترا المم      دا م     ا س       اق      قلل ق ط     ر في ع     ا   -5

  كان الناا  القوائ  السائد في ق طر مز وجا   ي يلف من الاكم الىرعي  والاكم 2003 لسن 
 ليُنىس ناا  ضاكم موبمَّد.  2003العدلي    يتى قانون قن  
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 الأحكام الدستورية -ألف 
 نيس       ان/ 21ال ص       دي  عل       ى الدق        و  ال       دائم لدول         ق ط       ر ساق        ف اء ع       ا   في تم  -6

و ة   ل بمي   ز  2004بمزيران/يوني   ا  8ط وه   و الدق    و  ال   قي ق   نّا الأم     س    ا يخ 2003 أسري   ل
 منا. 60. وأقر الدق و  مبدأ  صل السلطات اوجا الما ا 2005بمزيران/يونيا  1النفاذ في 

الراس ل م ن الدق  و  الس لط  القو ائي  وي و مّن أبمينام ا  وينام الفص ل اص امو م ن الب ا   -7
 930   وتقُ  رر ساق   قلل القو  اا والس  لط  القو  ائي   الما ت  ان 921ترُق    ق  يا ا الق  انون  الم  ا ا 

   وعل ى أن جلس ات 934   وتن  على ع د  ع زل القو اا م ن منا  بهم تعس فا   الم ا ا 939و
 . ويين را 935اض  بم   مينف ول للن اا كا     الم ا ا    وعلى أن ال ق933الاكم علني   الما ا 

الفص      ل اص      امو أيو      ا  وج      و  ا ل      و الأعل      ى للقو      اء وه      و ا.ي         المينلف        س        ا ا ال      اكم 
 . ويح  د  الدق  و  ك  قلك سى ينل ع  ا   و  النياس   العام    ال تي ت   وى ال دعو  العمومي    937  الم ا ا

هر عل  ى تطبي    الق  وان  اانائي     الم  ا ا ساق  م ا  م  ل وتى  رف عل  ى     ون الو  بط القو  ائ  وتس  
936.  
وسالإض    ا    ى ذل    ك  يو    من الدق     و  في ساس    ا الثال    ب لموع            ا ا م    ن الحق    وق  -8

والحري  ات الأقاق  ي . و يم  ا ي عل     سالو  مانات ال  تي    م ولي     المق  ر ا اصا      يين  رّا الدق    و  
 ع  رض للع ق  ال والبم ج  از تعس  فا  وقرين    المس  اواا أم  ا  الق  انون ومب  دأ الى  رعي  والح    في ع  د  ال

م ن الدق  و  عل ى أن   تر  الدول    6ال اءا والح  في الد اع عن النفو. وفي اص ا   تن  الما ا 
 جميل التفاقيات والمواثي  الدولي  التي ه  طرف  يها وأن تسعى  ى تنفيقها.

 الإطار القانوني -باء 
ى م    زيا س      الق    انون الم    دني والى    ريع   أو الق    انون يس     ند النا    ا  الق    انوني في قط    ر   -1

الإق    لم  ط ويع    ترف الدق     و  سق    وان  الى    ريع  سو     فها المص    د  الرئيس      لل ى    ريعات  الم    ا ا 
الأوى . وتطب  م قسات مركز قطر للمال تىريعات مس وبماا من القانون العا  ال يطاني  انار 

أهم النصو  ال ىريعي  الأقاق ي  ذات الص ل  سولي    أ نالإ . وتر  في هقا اازء من ال قرير سعض
 المقر ا اصا  .

س       دا  ق     انون الس     لط   2003لس     ن   90وي     نام الس     لط   القو     ائي  الق     انون  ق     م  -90
ل       ال   قي يح   د  أم   و ا  منه   ا ترتي   ا ال   اكم وتنايمه   ا وولي ه   ا وطريق      القو   ائي   سص   يغ ا المعدَّ

الأعل  ى للقو  اء وتينوين  ا واة صا   اط و   روط تو ي  ف القو  اا عمله  ا الداةلي   ط و نى  اء ا ل  و 
وتعيينهم وترقي هم وطول   ترا سق ائهم في منا  بهم وق ن تقاع دهمط واق  قلل القو اا وواجب ا م 

 2003لس    ن   90ومس    اءل هم  ى جان    ا الإج    راءات ال ي يبي     . و ّ    ت تينمل      الق    انون  ق    م 
  الدق  و ي  العلي ا  ت ت ى رع سع د في مبا  را ال قي ينُى س الينم  2008لسن   92سالقانون  قم 

 أعما.ا   انار أ نالإ .
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ل   ل ا  النياس    2002لس ن   90وأنىي القانون  قم  -99 سى ين النياس   العام    والق وان  المعدة
العام    سو   فها هي     قو  ائي  مس   قل  يرأق  ها الن  ا  الع  ا . ويح  دة  الق  انون تين  وين النياس    العام    

هاط و روط تو يف أعواء النياس   العام   وتعيي نهم وت رقي هم وط ول   ترا سق ائهم في وترتيا و ائف
منا بهم وقن تقاعدهمط ويبّ  واجبات أعواء النياس  العام  ومساءل هم  ى جانا الإج راءات 
ال ي يبي . ويحدة  القانون أيوا  قلطات النياس  العام  التي تىمل و ائف أةر  و قا  للقانون ومن 

 ه   ا ال حقي     في اا   رائم والإ    راف عل   ى ال حقي     في بم   ال تف   ويض أم   رلإ  ى جه     أة   ر ط جمل
و ري  ك ال  دعاو  اانائي     ومبا   ر ا أم   ا  ال  اكم والطع  ن في الأبمين   ا  ال  تي تص   د   يه  ا وجمي   ل 

 الإجراءات الم علق  سقلكط والرقاس  على السجون وت ها من أماكن الحبو.
س  دا  قانون الاماا  القي ينام ويحدّ   روط  2006لسن   23ويحدّ  القانون  قم  -92

قب  ول ال  ام  وقي  دهم غ  داول ال  ام  كمح  ام  م  زاوتل  و ج  راءات وت  داس  المس  اءل  ال ي يبي   ط 
وتق   دلم المس   اعدا القو   ائي  ا اني    ط والترة   ي  لم   و ف  الى   ركات الدولي     ازاول     مهن     الام   اا 

 لقطري  ازاول ها.والإذن للمحام  ت  ا
  سص يغ ا 2004لس ن   99ويينمّل الإطا   القانوني أيوا  قانونُ العقوس ات  ق انون  ق م  -93

ل      والق   انون الم   دني  ق   انون  ق   م    وق   انون الإج   راءات اانائي      ق    انون 2004لس   ن   22المعدَّ
ل   ل ا  وق انون المرا ع ات المدني   وال  2004لسن   23  قم  93جا ي    ق انون  ق م والقوان  المعدة
 92  سصيغ ا المعدّل    اللقين أقرت الحينوم  سورو ا  ديثهما معا ط والقانون  ق م 9110 لسن 
 سىين بمالت و جراءات الطعن سال مييز في ت  الموا  اانائي   سصيغ ا المعدَّل  . 2005 لسن 
بمق  وق الإنس  ان  وعل  ى الص  عيد ال  دوم  انو  مت  ول    قط  ر  ى ع  دا معاه  دات ت ن  اول -94

وم ن جمل ه ا التفاقي   الدولي   للقو اء عل ى جمي ل أ  ينال ال ميي ز العنص ري واتفاقي   القو اء عل  ى 
جمي ل أ  ينال ال ميي ز ض  د الم رأا واتفاقي   مناهو    ال ع قيا وت  لإ م  ن ض رو  المعامل   أو العقوس    

 القاقي  أو الل نساني  أو المهين .
 دّقت قطر على الميثاق العربي لحق وق الإنس ان ال قي  أمّا على الصعيد الإقليم    قد -95

ي ومن لموع   امل  م ن الأبمين ا  الملزتم     يم ا     ولي   المق ر  اص ا  وم ن جمل ه ا الح   في 
 ط 23ق  بيل  ع  ال لل   الم في بم  ال ان ه  الح الحق  وق والحري  ات المنص  و  عليه  ا في الميث  اق  الم  ا ا 

 ط 94ا وفي الحماي     م   ن ال وقي   ف تعس   فا   الم   ا ا وبم     الى   ق  في الحري     والأم   ان عل   ى نفس   
  ط وبم  ك ل   ق  في أن يعُ تر ف ل ا سىقص ي ا99والمساواا وعد  ال مييز أما  القانون  الما ا 

 ط واق   قلل القو  اء 92 ط والمس  اواا أم  ا  ال  اكم اق ل  ف   جا   ا  الم  ا ا 22القانوني     الم  ا ا 
 ط والاكم   العا ل    أم ا  ضينم    مس   قل  92 الم  ا ا وحماي   القو  اا م ن أي ت  دةل أو  دي دات 

 ط ولموع     الو   مانات 95 ط ومب   دأ ل جرب     س   دون ن      الم   ا ا 93وضاي   دا و  ص      الم   ا ا 
الم علق    اراع  اا الأ   ول الواجب    والاكم    العا ل    في القو  ايا اانائي     وم  ن ض  منها قرين    ال   اءا 

  .91كم  الىق  على نفو اارُ  مرتّ   الما ا  ط ومبدأ عد  جواز ضا 96 الما ا 
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 هيكل المحاكم -جيم 
يقل مقر جميل الاكم بماليا  في الدوبم  ولينن ا لو الأعلى للقو اء ي م  ل ساة ص ا   -96

 نى  اء  وائ  ر تاسع    للمحينم    الس دائي    في الم  دن الأة  ر  وساة ص  ا  أن  ي  ز للمحينم    عق  د 
 جلسات ةا   مقرها الأ ل .

 المحكمة الدستورية العليا -1 
ت    أ   ا ت  2008لس  ن   92أنُى   ت الينم    الدق   و ي  العلي  ا اوج  ا الق  انون  ق  م  -97

تىرع سعد في مبا را أعما.ا. والغرض الرئيس  من الينم   ه و تس وي  المنازع ات سى ين  ق  و ي  
أم  و  منه  ا الفص   ل في   . وي  دةل ض  من ولي ه  ا القو   ائي 92الق  وان  والل  وائح في ق ط  ر  الم   ا ا 

المنازع  ات الم علق    سالة ص  ا  ال  تي تنى  ي س    ال  اكم ومراجع    الأبمين  ا  الص  ا  ا ع  ن ال  اكم 
الأ نى   ج     في أي مس   يل  م   ن مس   ائل الق   انون أو الق    دلل الق   انوني في مربمل     الطع   ن  يه   ا 

  .27 . وتعُ   أبمينامها وقرا ا ا م م   الما ا 92 الما ا 
ف الينم    الدق   و ي  م  ن  ئ  يو يعُ   َّ اوج  ا أم  ر أم   ي وم  ن ق     قو  اا يعُيَّن  ون وت   يل -98

 . وتُينلَّ  ف جمعي    عام    م لف    م  ن جمي  ل أعو  اء الينم    س  النار في 2اوج  ا أم  ر أم   ي  الم  ا ا 
  .5جميل المسائل الم علق  سناا  الينم  وأمو ها الداةلي  والى ون اصا   سيعوائها  الما ا 

تى     رين الأول/أك      وسر  9ان مق     ر ا  أن تب     دأ الينم       الدق      و ي  العلي     ا عمله     ا في وك      -91
. ت  أنا  بمتى وق ت ك اس   ه قا ال قري ر  ت يين ن ق د عُ   أي م ن القو اا الس    الب اق  2008

وت تينن الينم  قد سدأت عملها. ومل أنا قُدمت م  ات   ا ي   ولوجس  ي  لل  ية   لي زال م ن 
اذا ت تى  رع الينم    بم  تى الآن في عمله  ا سع  د أكث  ر م  ن ن  و ق  نوات عل  ى ق   ن ت    الواض  ح لم  

القانون المنىس .ا. وتو  المق ر  اصا    أن تى جل سى دا عل ى  نى اء الينم   وعل ى س دء أعما. ا 
في أقر  وقت ممينن وعلى تزويدها غميل ما يلزمها من موا   وضمانات ك   ت م  ل سالق  قلل 

 لسليم .ال ا  وسالإ ا ا ا
وبمسا سع ض ال ق ا ير  في الماض    كان ت تر    ةا     اة ل ضينم   ال ميي ز تنا ر في  -20

. ويس او  2008لس ن   92المسائل الدق و ي  ولين ن وجو ه ا ان ه ى اج ر    دو  الق انون  ق م 
المقر ا اصا   القل  لأنا يس حيل في الوق ت الحاض ر الطع ن في  ق  و ي  الق وان  في ق ط ر سس با 

ةر الينب  في  ين  الينم  الدق و ي  العليا من القيا  سعملها. وهقا من  ينا أن ي سبا في ال ي
 الىك القانوني وأن يعرّض  عمال بمقوق الإنسان للقطر.

 محكمة التمييز -2 
سص  ف ها أعل  ى ض  اكم  2003لس  ن   90أنُى   ت ضينم    ال ميي  ز اوج  ا الق  انون  ق  م  -29

الإجراءات س  ساة ص  ا  النا  ر في الطع  ون س  ال مييز في الأبمين  ا  و الق    ناف   ج    ط وه    ت م   ل 
ومن الممينن  ناريا   الطعن في القرا ات التي ت ناول المس ائل الدق  و ي  أم ا   التي يحد ها القانون.
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الينم    الدق   و ي  العلي  ا ولين  ن ه  قلإ الينم    ت تبا   ر سع  د مهامه  ا. وت   يلف ضينم    ال ميي  ز م  ن 
" الإجراءات ال  تي يح  د ها الق  انونس  نا  ر الطع  ون س  ال مييز في الأبمين  ا  و   "ل وائ  ر أو تُ  رف   لف  

 . وتنُىي الدوائر اوجا قرا  يصد  ع ن ا ل و الأعل ى للقو اء ويُ وزَّع عليه ا الأعو اء 6 الما ا 
 سيمر من  ئيو الينم .

ن وا  وت يلف ضينم  ال مييز من  ئيو  يعُ َّ اوجا أم ر أم  ي  وم ن ع د  ك اف م ن  -22
ال  رئيو والقو  اا ال  قين يعيَّن  ون اوج  ا مرق  و  أم   ي سن  اء  عل  ى اق  تراح ا ل  و الأعل  ى للقو  اء. 
ولد  الينم  أيوا  جمعي  عام  ت يلف من جميل قواا الينم  وت م ل ساة صا  النار في عد  

عم  ل أثن  اء م ن المس  ائل م  ن سينه  ا تى  ينيل ال  دوائر وتوزي  ل القو ايا عل  ى ال  دوائر المق لف    وتنا  يم ال
 العطل  القوائي  والمسائل الأةر  الم علق  سالأمو  الداةلي  للمحينم .

 محكمة الاستئناف -3 
. وه    ت   يلف م  ن 2003لس  ن   90أنُى   ت ضينم    الق    ناف اوج  ا الق  انون  ق  م  -23

   وائر أو ترف   لف  تنُىي اوجا قرا  من ا لو الأعل ى للقو اء للنا ر في الطع ون الق   نا ي
في الأوام   ر والأبمين   ا  والعقوس   ات ال   تي تص   د  في قو   ايا الح   دو  والقص   ا   وفي الم   وا  اانائي      
والم   وا  المدني     وال جا ي      ومس   ائل الأق   را والأبم   وال الىقص   ي   والترك   ات والمنازع   ات الإ ا ي     

 وت ها. ويوُزَّع الأعواء على   لف الدوائر سقرا  من  ئيو الينم .
م     الق     ناف م   ن  ئ   يو وم   ن ع   د  ك   اف م   ن الر ق   اء ون   وا  الر ق   اء وت    يلف ضين -24

والقواا القين يعُيَّنون اوجا مرقو  أم ي سناء على اقتراح ا لو الأعلى للقو اء. وللمحينم   
أيو   ا  جمعي     عام     ت    يلف م   ن جمي   ل قو   اا الينم     ت م    ل س   نفو اة ص   ا  اامعي     العام     في 

 ضينم  ال مييز.
 بتداييةالمحكمة الا -4 

. وه    ت   يلف 2003لس  ن   90أنُى   ت الينم    الس دائي    أيو  ا  اوج  ا الق  انون  ق  م  -25
م   ن  وائ   ر أو ت   رف   لف     أنُى    ت سق   را  م   ن ا ل   و الأعل   ى للقو   اء وت   دةل ض   من ولي ه   ا 
القو ائي  قو  ايا الح  دو  والقص  ا    ى جان  ا الم  وا  اانائي     والم  وا  المدني    وال جا ي     ومس  ائل 
الأق  را والأبم  وال الىقص  ي   والترك  ات  والقو  ايا الإ ا ي    وت ه  ا. وي  وزَّع الأعو  اء عل  ى ال  دوائر 

 سقرا  من  ئيو الينم .
وت يلف الينم  الس دائي  من  ئيو ومن عد  كافٍ من الر قاء والقواا ال قين يعيَّن ون  -26

لمحينم    أيو  ا  جمعي    عام    اوج  ا مرق  و  أم   ي سن  اء  عل  ى اق  تراح ا ل  و الأعل  ى للقو  اء. ول
ت يلف من جميل قواا الينم  وت م ل سنفو اة صا  اامعي  العام  في كل من ضينم   ال ميي ز 

 وضينم  الق  ناف.
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 المجلس الأعلى للق اء -5 
سغ رض ض مان اق  قلل القو اء  9111أنُىى ا لو الأعلى للقواء أول مرا في ع ا   -27

 الفصل اصامو  و ق و   2003لسن   90ل من القانون  قم قبل أن ي م تينريسا لبمقا  في ك
 . وفي تطو    ابي  توى ا لو عن وزا ا العدل المه ا  الم علق   س   ا ا 937 الما ا  2004عا  

 الاكم. ويدةل ضمن اة صا ا  بمسا ال عريف ال قي وض عا الق انون   س داء  أي ا في المس ائل
ال ى   ريعات اصا      س ط   وير النا   ا  القو   ائ ط و س   داء  أي   ا في الم علق     سالقو   اء  و  اق     واق   تراح 

تعي     القو   اا وت   رقي هم ونقله   م ون   د م و ع   ا  م و بم   ال هم  ى ال قاع   دط والنا   ر في ال الم   ات 
 الة صا ات الأةر  ال تي يعه د  لي ا   ا أير   وىوللمجلو أيوا  أن ي الم علق  سى ون القواا.

  .ير   ئيو ا لو عرضها علياقانون  ةر  والموضوعات التي 
وي يلف ا لو من قبع  أعواء جميعهم قواا وه م   ئ يو ضينم   ال ميي ز  وه و أيو ا   -28

 ئيو ا لو   وأقد  نوا   ئيو ضينم   ال ميي ز وه و أيو ا  نائ ا  ئ يو ا ل و  وأق د  القو اا 
الق     ناف  وأق   د  في ضينم     ال ميي   زط و ئ   يو ضينم     الق     ناف  وأق   د  ن   وا   ئ   يو ضينم     

 القواا في ضينم  الق  نافط و ئيو الينم  الس دائي .

 هيئة مركز قطر للما  -دا  
هي     مرك  ز قط  ر للم   ال  وه    كي  ان ل  ا م قس   اتا  2005لس   ن   7أنى  ي الق  انون  ق  م  -21

لق   قطا  أعم  ال البن  ولح العالمي    واص  دمات المالي    وأنى  ط  ال   يم  وهي ات  ا  أنى  س ةصيص  ا  "
 . وبمس ا الق انون الم قكو     وز 5"  الم ا ا والمراكز الرئيسي  للىركات وت   ذل ك م ن الأعم ال

.ي     مرك  ز قط  ر للم  ال أن تص  د  تى  ريعات سى  ين مس  ائل ت  دةل ض  من اة ص  ا  مرك  ز قط  ر 
 للمال وأن تقرّ لوائح تس ند  ى القانون العا .

  والينم   4 قطر للمال  الما اضينم  تنايم مركز  2001لسن   2وأنىي القانون  قم  -30
   المسماا أيوا  ضينم  قطر الدولي . وتعُ   ا.ي  ان القوائي ان كل اقا 5المدني  وال جا ي   الما ا 

 90ضينم   ق طري   وليننهما منفصل ان عن هيينل الاكم العا ي  المنىيا اوجا القانون  ق م 
 بمينا  والإجراءات القانوني .وتطبةقان لموع    لف  من الأ 2003لسن  
وأنى   ت الينم    تنا  يم مرك  ز قط  ر للم  ال سغ  رض الق   ماع  ى الطع  ون في أي ق  را ات  -39

تصد  عن هي   أو جهاز تاسل للمركز. وت يلف الينم  من  ئيو وعد  كاف م ن القو اا ال قين 
مينل  ف س    ا ا     ون يعية  نهم لل  و ال  وز اء لولي    م  دّ ا ن  و ق  نوات قاسل    لل جدي  د. وال  رئيو 

الينم  . وتطبة    الينم    ق  انون مرك  ز قط  ر للم  ال وال ع  ديلت ال  تي تج  ر  علي  ا والل  وائح ال نايمي    
اصا      س    ا. وعن    دما ل ي ط    رق ق   انون مرك    ز قط    ر للم    ال ول لوائح   ا أو قواع    دلإ الإجرائي      ال    تي 

ن الإج   راءات المدني     وض   ع ها ضينم     ال نا   يم  ى مس   يل  م   ن المس   ائل       ن الينم     تطب     ق   انو 
وال جا ي  المعمول سا في قطر. وقرا ات ضينم  ال نايم واجب  النفاذ ول  وز الطع ن  يه ا  لّ أم ا  

 الدائرا الق  نا ي  في الينم  المدني  وال جا ي .
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وأنى    ت الينم     المدني     وال جا ي     كمحينم       ص     لح   ل المنازع   ات س     الم قس   ات  -32
في ق طر وه    ص  أيوا  سالفصل في الطعون في الأبمينا  الصا  ا عن ضينم   وا.ي ات الأةر 

تنايم مركز ق طر للمال. وت يلف الينم  من  ئيو وعد  كاف من القواا يعية نهم لل و ال وز اء 
لولي  قاسل  لل جديد مد ا نو قنوات. والرئيو مينلف س   ا ا    ون الينم   ال تي ت  يلف م ن 

وأة   ر  اق     نا ي . وتطبة     الينم     الق  انون والل   وائح اصا      ارك   ز قط   ر للم   ال  ذا    ائ  را اس دائي    
كان  ت المنازع    ت عل    اس  يل  .    المرك  ز. وفي الحال    ال  تي يوا      يه  ا الطر   ان عل  ى اة ص  ا  
الينم   تطب  الينم  القانون السا ي على المنازع   كالقانون القي كان الطر ان ق د اة  ا الإ في 

عقد الق ائم سينهم ا. والق را ات الص ا  ا ع ن ال دائرا الس دائي   واجب   النف اذ ول   وز الطع ن  يه ا ال
  ل أما  الدائرا الق  نا ي  التي تعُ   قرا ا ا  ائي . 

وق   د أنى   ي مرك   ز قط   ر للم   ال ناام   ا  قو   ائيا  موازي   ا  مين   م الق   انون ومين   م الواق   ل مع   ا .  -33
سين ثم  قعيا   ى ال قريا س  ناام  العدال ط وأ ا ت تقا ير سين مىروع  وأعُلمت المقر ا اصا  

  ت ي    م  ق   را لإ سع   د  يرم      ى توض   يح العلق     س     2092ق   انون ق   د وُض   ل في بمزيران/يوني   ا 
الينم  المدني  وال جا ي  وضينم  تنايم مركز قطر للمال وناا  ال اكم العا ي  . وقيو ل الق انون 

 م   المق ص   كل يهما  ت مال  ا لو الأعلى للقواء.المقكو  الين

التحرررديال التررري تعتررررا اسرررتق   الق ررراء وحيررراد  وإقامرررة العرررد  علرررى  -ثالثاا  
 الوجه الصحيح

النا  ا  القو  ائ  الح  ام في ق ط  ر بم  ديب النى  وء ول ي  زال قي  د ال ط  وير. وتى  وسا نق  ائ    -34
دال  و عمال بمقوق الإنسان. و ا أن تقيَّم هقلإ ك   و ديات هام   و مبا را  س حقي  الع

النق   ائ  وال ح   ديات وأن ت    م معاا ه   ا وال غل   ا عليه   ا في الوق   ت المناق   ا بم   تى تين   ون  قام     
 العدل م ما ي  مل معاي  بمقوق الإنسان الدولي .

 استق   الق اء وحياد  -ألف 
 فصل السلطال وأوجه التدخل في استق   الق اء -1 

يح  قام      ع    دلٍ ت    و ر ض    مانات الق     قلل والحي    ا  والى    فا ي  ه    و مب    دأ  ص    ل م    ا ي      -35
الس   لطات   ى جان   ا ق   يا ا الق   انون. و.   قا الس   با  ينبغ     أن يين   ون ثم      ا    ل واض   ح س     
اة صا ات كل  رع من  روع السلط  المق لف . وت نا ر مل مفهو  ا.ي   القوائي  المس قل  الحالُ  

ي    ز و     ائف واة صا     ات القو    اء م    ن و     ائف واة صا     ات الس    لط  ال    تي ل بين    ن  يه    ا  ي
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ال نفيقي  سىينل واضح أو التي تينون  يها السلط  ال نفيقي   ق ا  ا عل ى الس يطرا عل ى القو اء أو 
 . 1 على توجيها

وم ل أن  ا م  ن الص  عوس  البالغ    توثي   أي ت  دةل مبا   ر في اق   قلل القو  اا   ق  د و  ت  -36
ال نفيقي         ا ا ض   غوطا  عل   ى عم   ل الس   لط  القو   ائي  ول ق   يما في تق   ا ير تفي   د س   ين الس   لط  

القو   ايا ال   تي يين   ون أ    قا  نا    قون أطرا    ا   يه   ا وه     تث     قل     المق   ر ا اصا     .  عل   ى ق   بيل 
ابم جاج  ا   2001قاض  يا  ق طري ا  ق  دّموا اق   قال هم في ع  ا   33المث ال  ج  اء في سع  ض ال ق  ا ير أن 
  ل في عمله م. ولفق ف  ت تق دَّ  للمق ر ا اصا    أي معلوم   على ما و فولإ سينا ت دةل م وا

 تبّ  ما  ذا كان قد تم ال حقي  في هقلإ ال عاءات أ  ل.
وأعر  عد   ممنّ بماو  م المقر ا اصا   عن قلقا الىديد  زاء القيو  المفروض  على الولي   -37

القو  ائي   ل  يو م  ن اة ص  ا  ال  اكم م  ن ق  انون الس  لط   93القو  ائي  للمح  اكم.  طبق  ا  للم  ا ا 
سى    ين الفص    ل في  2007لس    ن   7النا    ر في قو    ايا الس    يا ا واانس    ي . واوج    ا الق    انون  ق    م 

المنازع   ات الإ ا ي      سص   يغ ا المعدل       ال   قي أنى   ي  وائ   ر   ا ي      اة   ل ال   اكم الس دائي     وض   اكم 
المراق   يم الأم ي     ول الق   را ات ال   تي .و   ل لة ص   ا  ال   اكم الأوام   رُ والق   را ات و  الق     ناف  ل

ول الق  را ات ال  تي تص  د  اوج  ا الق  وان  الم علق     2002لس  ن   97تص  د  اوج  ا الق  انون  ق  م 
ساامعي  ات والم قس  ات اصا     وسالمنى  و ات وسال  دةول  ى البل  د والإقام     ي  ا وتربمي  ل الأجان  ا  

لمح   اكم  و ق   ا  للمب   ا   الأقاق   ي  سى   ين وق   وان  أة   ر . وت   و  المق   ر ا اصا      أن تى      ى أن ل
اق   قلل الس  لط  القو  ائي   اة ص  اُ  النا  ر في جمي  ل القو  ايا ذات الطبيع    القو  ائي .  م  ن    ين 
 القيو  التي  د من نطاق الولي  القوائي  للمحاكم أن ت  ي  ى الحرمان من قبل ان صاف  عال .

ه   م عن   د مناقى      ص   ل الس   لطات توجي   اُ وفي اص    ا   تع ق   د المق   ر ا اصا      أن م   ن الم -38
العناي   ى أن الفرع ال ىريع  ل يفصلا  ا ل واضح عن السلط  ال نفيقي .  قد ع ّ  الأم    في 

عو  وا  ول  يو للمجل  و أي  و   35الواق  ل  الأعو  اء في لل  و الى  و   الح  ام الب  ال  ع  د هم 
م  نهم  30عو  وا    45م  ن تى  ريع   ة   . وي  ن  الدق   و  ال  دائم عل  ى تى  ينيل لل  و    و   

ينُ قب  ون س  القتراع المبا   ر والع  ا  والس  ري  و.  وَّل  ل  يهم ق  لط  تى  ريعي  ض  دو ا لص  يات  مى  ا يل 
الق  وان  و قرا ه  ا. ت    أن تل  ك الن قاس  ات ت تعُق  د ول ي  زال لل  و الى  و   الس  اس  قائم  ا . وت 

 ي م بمتى الآن الإعلن عن أي تا يخ لإجراء تلك الن قاسات.
 اختيار الق اة وتعيينهم -2 

يع   ة الأم    جمي   ل القو  اا  ا   ن    يهم القو   اا ت    القط   ري   سن  اء  عل   ى اق  تراح ا ل   و  -31
الأعل  ى للقو  اء  وعل  ى ق  بيل الق   ثناء  يع   ة الأم    مبا   را   ئ  يو ضينم    ال ميي  ز . وق  د أعل  ن 

الأم    ب  نحهم الى  رعي  والحماي   .  ع  د  ممّ  ن بم  او  م المق  ر ا اصا     أن تعي    القو  اا م  ن قتب  ل
__________ 

الم عل  سالعهد الدوم اص ا  س الحقوق المدني   والسياق ي  الم  اح في الوثيق   ال تي  م ل  32العا   قم انار ال علي    1 
 .CCPR/C/GC/32الرمز 
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وعلى الرتم من تلك ال يكيدات  تعُر  المقر ا اصا    ع ن قلقه ا م ن أن ه قلإ الآلي   المس  قدم  
بمالي    ا  ل عي      القو    اا ق    د تعرةض    هم لو    غط قياق      ل موج    ا ل    ا.  م    ن      ين ال عيين    ات أو 

م  ل ق  يما  يم  ا      ال س  ميات م  ن قتب  ل الأم    أن ت   ثر سى  دا عل  ى مواق  ف القو  اا وق  لوكه
 ممثل  السلط  ال نفيقي .

ت    أن اة ي  ا  القو  اا يق  ل ض  من نط  اق اة صا   ات ا ل  و الأعل  ى للقو  اء ال  قي  -40
الى  روط  2003لس ن   90ي ين ون م  ن ق بع  قو  اا يعُيَّن ون مين  م المنص ا. ويح  د  الق انون  ق  م 
الة ي    ا  لول    و  الس    لك  والم     هلت الأقاق    ي  المطل    و  تو رره    ا في القاض     . وتى     مل عملي     

القو  ائ  عل  ى م  ربمل  .  ف    المربمل    الأوى     ا أن     ا  ا ل  و مر   حا  وأن يس  مّيا قاض  يا  
مساعدا . وتدو   ترا  غل منصا القاض  المساعد ثلث قنوات منها قن  وابمدا من ال د يا 

ض     المس   اعد في الإلزام     في مرك   ز الد اق   ات القانوني     والقو   ائي   بمي   ب     ا أن ي   نجح القا
الم حان ات الى فهي  والين اسي   مع ا   ال تي ُ  ر  سعو ها  ون كى ف أة اء المر  ح . وسع د ه قلإ 

 الفترا الإلزامي   ينار ا لو ثاني   في طلا المر ح  يُقر  ما  ذا كان يزُكّ  تعيينا أ  ل.
وموض وعي  و  فا    وتو  المقر ا اصا   ال يكيد على أقي   ديد وتطبي  معاي  واضح  -49

في لال اة يا  القواا ت عل   عل ى اصص و  س الم هلت والنزاه   والمق د ا والينف اءا  ل يو لمعر    
أنس  ا المر   ح  م  ن سي  نهم وتيكي  د النطب  اع س  ين عملي    الة ي  ا  نزيه      حس  ا  و    ا لو  مان 

ال نا س ي  ال تي تُج ر  اق قلل القواا أيوا . وفي هقا السياق  بينن أن يُس  فا  م ن الم حان ات 
 في جزء منها ك اس   و ون الينىف عن أةاء المر ح  كي اا هام  في عملي  الة يا .

والثب  ات في الو يف    مو  مون للقو  اا القط  ري   ى بم    سل  وتهم ق  ن ال قاع  د الإلزام     -42
  يس   او  ال   د  في الق   انون  ق   بعون ق   ن  م   ل  ميناني     ال مدي   د سص   و ا اق    ثنائي  . ت     أن القل   

  ال قي ب  نح 2003لس ن   90م ن الق انون  ق م  63م ن الم  ا ا  5المق ر ا اصا    سس با الفق را 
الأم         لبمي   قال     القو   اا "ةدم      للص   اأ الع   ا ". وه     ت   ر  أن ه   قا الس   با م   ن أق   با  

 بم   الإقال  يىوسا تموض ول يس جيا للمعاي  الدولي  الم علق  سال داس  ال ي يبي  ال تي تُ ق ق في
 القواا.

 الحياد -3 
يس   او  القل   ُ  المق   ر ا اصا      لم   ا سلغه   ا ع   ن بم   الت ع   د  الحي   ا  وع   ن     دو  مواق   ف  -43

م حيزا وقلولح ت  لئ  عن سعض القواا.  قد تناهى  ى علمها سعض ال عاءات اصط ا التي 
ن  و   ا القو اا تفيد سين ل يو أ  را  الى رط  وأعو اء النياس   وبم دهم م ن بي ز في بم   ت   الم واط

أيو   ا .  يس   و  ل   د  الأجان   ا المقيم     في ق ط   ر تص   و  س   ين ال   اكم ل تعامت   ل الق ط   ري  س   نفو 
الطريق . وأ  ا  سع ض م ن بم او  م المق ر ا اصا    أيو ا   ى أن ه قا الموق ف ال ميي زي الم دعى في 

لأ  قا  أو بم  الأجان ا ل ي جل ى س نفو الطريق   والى دا وأن ا   ل ف س اة لف جنس يات ا
 مركزهم المهني أو الق صا ي في البلد. 
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وتج د  الإ  ا ا  ى أن عل ى الدول   ال  زا    اوج ا الق انون ال دوم لحق وق الإنس ان  س ين  -44
تومن الح  في ضاكم  عا ل  اميل الأ قا  الموجو ين  اةل ولي ها القوائي  سصرف النا ر 

ز الج م    اع . وينبغ      للقو    اا أيو    ا  أن ي      وا ع    ن اانس    ي  أو أي اع ب    ا   ة    ر ي عل      س    المرك
و   ائفهم القو  ائي   ون ضس  وسي  أو  ي  زٍ أو  ام  لٍ كم  ا ينبغ    .  م ألّ ياُه  روا  م  ن كلمه  م أو 
قلوكهم  أي  يزٍ أو  املٍ تجالإ أي   ق  أو لموع ٍ  سن اء  عل ى أق باٍ  ل ض ل . ا م ن سينه ا 

. وت و  المق ر ا اصا     أن تى د  عل ى أقي     2 الق  وم الع رق والل ون ون وع اا  نو وال دين والأ  ل 
 لّ    القو  اا سالحي  ا  واللياق    بم  تى عن  دما ي ق  قون ق  را ات ويص  د ون أبمينام  ا   بمي  ب  ن ع  د  
الأجان  ا ال  قين يعيى  ون في ق ط  ر يف  وق سالفع  ل ع  د  الم  واطن  الق ط  ري  سينث     وم  ن الم وق  ل أن 

 ي عا م هقا ال فاوت في المس قبل القريا.
وسل  المقر ا اصا   أن القواا وأعواء النياس  كث  ا  م ا ي جالس ون وي ح ا ثون وي دةلون  -45

قاعات الينم  معا   تم أن لينل م نهم تُر  ا اصا    في مق ر الينم  . واق  معت المق ر ا اصا    
 ى ا ع   اءات ج   اء  يه   ا أن القو   اا وأعو   اء النياس     يناقى   ون ضاض   ر جلس   ات الق    ماع مع   ا . 

و   في مب   ا   سانغ    الو  للس   لولح القو    ائ   ينبغ     لين   ل ق    اضٍ أن ي ف   ا    في علق     ا  ومثلم   ا
الىقصي  مل أ راٍ  من المهن  القانوني   المواقف التي من  ي ا  سى ينل معق ول  أن تث   الريب   أو 
 تعُط  انطباع ا  سالس وسي  أو ال حي ز ل ق يما في المواق ف ال تي تو ر س الح  في الحص ول عل ى    اعٍ 

 مناقاٍ أو ساق قلل الام .

 الق اة م  غير مواطني قَطر -باء 
يو َّف العديد من القواا من سلدانٍ عرسيٍ  أة ر  للقدم   في الس لك القو ائ  القط ري  -46

م ق   ا . وتعُ     الروات  ا والع  لوات الممنوبم    تنا س  ي   ى بم  دٍ س  ال  ويس  هل العث  و  عل  ى المر   ح  
والأ  ن والمغر  والسو ان. وهقلإ  اهرا قلَّ نا ها في العات.  حسا  المه م  في سلدانٍ كمصر

الس    لطات  أ     بح تو ي    ف قو    اا ت      ق ط    ري  ض    رو ا  لح    ل مى    ينل  قل      الم    واطن  الم     هل  
والمه م    . وقال   ت الس   لطات أيو   ا   ن الس   لك القو   ائ  الق ط   ري يح    ا   ى ة    ا قو   اا ت     

لأقل ة ا وللمس اعدا في تط وير النا ا  القو ائ . وفي الم د  قطري  ل د يا زملئهم الق طري  ا
 الأطول  قيق صر السلك القوائ  على المواطن  الق طري   ون ت هم.

ومسيل  اق قلل ه لء القواا ت   الق ط ري  مس يل  معق دا تس  لز  مث ا  م يني ا . وتع ر   -47
سى  ين القو  اا ت    الق ط  ري  أثن  اء  المق  ر ا اصا     ع  ن أق  فها لع  د  تق  دلم أي  بمص  اءات  ةي   

زيا    ا  تب  ّ  ع  د هم وسل  دا م الأ   لي  والس  نوات ال  تي قو  وها في ق ط  ر وت  وزيعهم عل  ى   ل   ف 
 المس ويات التراتبي  والينيفي  التي تم اة يا هم  ا.

__________ 

 . انار مبا   سنغالو  للسلولح القوائ  2 
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ول يُو   من الثب   ات في الو يف     للقو   اا ت     الق ط   ري  س   نفو الطريق     ال   تي يُو   من     ا  -48
الق طري .  حسا المعلومات الوا  ا  يو َّف القواا الأجانا اوجا عقو  م ق   تجدَّ   للقواا

ق   نويا . ت     أن ط   ول م   دا العق   د يع م   د عل   ى القواع   د ال   تي ت   ناةم الإع   ا ا في سل   دا م الأ    لي . 
لقلك  ل بينن  ديد العقد القي بُ نح لق اضٍ ت   ق ط ري  لّ ع د ا  ض د ا  م ن الس نوات مس ا 
سل   دلإ الأ    ل . و.   قا الس   با  أوض   حت الس   لطات أن   ا ل بين   ن تجنر   ا الط   اسل الم ق   ت لى    غل 

 القواا ت  الق طري  منا بهم.
وبم  تى في بم  ال ع  د  الإس  لح ع  ن أي بمال     قال     تعُ  ر  المق  ر ا اصا     ع  ن قلقه  ا م  ن  -41

ال  تي  ا ق  ها أي   ميناني     قال    القو  اا ت    الق ط  ري  في أي وق  ت مم  ا يعرّض  هم سى  دا للو  غوط
جه  ا ا في ذل ك م ن النياس   العام   وال ام  والس لط  ال نفيقي  . وسالإض ا    ى ذل ك  يُ دّعى أن 
المزايا الج ماعي  والعلوات المقصص  للقواا الق طري  . لف عن تلك المقصَّص   للقو اا ت   

 الق طري .
قو اا م ن ت   الق ط ري  والقي و  ال تي ومل أن المق ر ا اصا    تُ د لح الس با و اء تو ي ف  -50

تترت  ا عل  ى ذل  ك      ن القل    ل ي  زال يس  او ها سى  ين م  د  اق   قل.م. وتع ق  د أيو  ا  أن  ا بين  ن 
 عل المزيد  يما ي عل  سومان ثبات القواا ت  القطري  في منا بهم بم تى ول و لف تراٍ ض د ا م ن 

غ   ع د  ال س امح مطلق ا  م ل ال ميي ز الزمن. ول سد م ن  ع ا ا النا ر في   روف عمله م بمي ب ينب
 س  القواا الق طري  والقواا ت  الق طري    ل ما قد تس لزما قواعد الإعا ا في البلد المويف.

وت   و  المق   ر ا اصا      أيو   ا  أن تى      ى أن ةف   ض ع   د  القو   اا ت     الق ط   ري  طري      -59
ف ض ع د هم  لّ في   ل ام ث الٍ ت اٍ  مىروع ينبغ  للسلطات القطري  قلوكا. ت  أن ا ل   ا ة

 للل زامات الدولي  التي قطع ها الدول  على نفسها في لال بمقوق الإنسان ول ىريعا ا الوطني .

 المساءلة والتدابير التأديبية -جيم 
النقائ  الأةر  التي تىو  اق قلل القواء وبميا لإ ع د  وج و  مدون   ق لولح أو  من -52

ه  للقو اا في نا ا  ال اكم العا ي  .  م ن المه م ألّ يغي ا ع ن ال قهن أن أةلقيات مين وس  موجَّ 
    رط الق    قلل والحي   ا  ل يرم      ى  قي      ائ   داٍ للقو   اا أنفس   هم و     ا لمس    قدتم  ال   اكم 
ساع ب  ا لإ ج  زءا  م  ن بمقه  م ت    القاس  ل لل ص  رف في ضاكم    عا ل   . ل  قلك      ن النزاه    والمس  اءل  

عنا   ر اق  قلل القو  اء ويرتبط  ان س نف  اذ ق يا ا الق  انون ا تباط  ا  عو  ويا . عنص ران أقاق  يان م  ن 
يبّ  سع ض العنا  ر الم علق   سالمقالف ات ال تي ت   ي  2003لسن   90وفي بم  أن القانون  قم 

 ى ا.  اذ  ج  راءات تي يبي         ن هن  الح بماج     ى تزوي  د القو  اا س     ا ات مفصّ  ل  توضّ  ح أن  واع 
ي  ى ا.   اذ  ج   راءات تي يبي    . ول   د  قو   اا ضينم     ق ط   ر الدولي     وضينم     المقالف   ات ال   تي ت     

تنايم مركز قط ر للم ال مدون   الس لولح القو ائي  اصا      م وال تي تس  ند  ى مب ا   الق  قلل 
 والحيا  والنزاه  واللياق .
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 المحاكمة العادلة وضمانال مراعاة الأتو  الواجبة وإقامة العد  -دا  
ق  ر ا اصا     قل    س  ال   زاء ال ع  اءات ال  تي و     ا أثن  اء زيا    ا سى  ين بم  دوث ق  او  الم -53

ان هاك  ات لف   ول الواجب    ولو  مانات الاكم    العا ل    وك  قلك  زاء تبع  ات تل  ك الن هاك  ات 
عل  ى بمي  اا الن  اا وابم  ترا  بمق  وق الإنس  ان. ول س  د م  ن أن  قّ    الس  لطات المق ص    عل  ى الف  و  

اكات الأ ول الواجب  والاكم  العا ل  ول سد من ا.اذ  جراءات عاجل  وغدي  في  يناو  ان ه
ل ص    حيح الأوض    اع. وق    د يين    ون م    ن جمل      ت    داس        لح الوض    ل  ع    ا ا النا    ر في الأبمين    ا  
والعقوسات و/أو   ل تعويوات. وفي هقا السياق  ت و  المق ر ا اصا    أن توج ا عناي   الس لطات 

التي تر  المق ر ا اصا    أن لموع    م ن الن هاك ات اصط  ا للح   في  الق طري   ى القوايا ال الي 
ضاكم  عا ل  و/أو لأ ول الاكم  قد  اس ها وه   قوي  ةوان ساسلو   اّتو ي مي ديناط وقو ي  
 ماثيو وتريو هوان ط وقوي  "بمري   يلجيو"ط وقوي  مليين  علوان وضمو  سونا  وهيثم قُديح.

 في والاحتجاز السابق للمحاكمةالاعتقا  التعس -1 
و قا  لقانون الإجراءات اانائي    ا تقدلم الأ قا  القين يعُ قلون  ى أبمد أعو اء  -54

قاع  لفمر سالحبو على ذم   24قاع  ط ويينون لد  عوو النياس  سدو لإ  24النياس  في ةلل 
م ر سالبم ج از قب ل الاكم   ال حقي  أو س طلق قراح الىق  المعني. و وز لأعو اء النياس   الأ

لمداٍ أقصاها ثماني  أيا . وسعد انقواء تلك الفترا  ل  وز  ديد  ترا البم جاز  ل س يمر ضينم  . 
وت يب   َّ بم  د زم  ني لف  ترا البم ج  از الس  اس  للمحاكم     ل أن  ا "   ا أل ي ج  اوز نص  ف العقوس    

ي ق  د تنى  ي عن  ا مى  اكل عويص    في القص  و  المنص  و  عليه  ا سالنس  ب  للج  ر " وه  و الأم  ر ال  ق
 القوايا التي تنطوي على عقوسات سالسجن مدا طويل .

وي   ز ا  ج   زع المق   ر ا اصا      لأن الو   مانات ال   تي ي   ن  عليه   ا ق   انون الإج   راءات اانائي      -55
للحماي     م   ن الع ق   ال والبم ج   از ال عس   في  ل تس   ري عل   ى الأ    قا  ال   قين يعُ قل   ون اوج   ا 

سى   ين  2004لس   ن   3  والق   انون  ق   م  3 سى   ين حماي     ا  م   ل 2002لس   ن   97الق   انون  ق   م 
. وجمي   ل ه   قلإ  5 س نى   اء جه  از أم   ن الدول    2003لس  ن   5  والق  انون  ق   م  4 مينا ح    الإ ه   ا 

__________ 

يس  مح ل  وزير الداةلي    س    دا  أم  ر سوض  ل أي    ق  يُى   با في أن  ا ا تين  ا  2002لس  ن   97الق  انون  ق  م   3 
ج  رائم    د  أم  ن الدول    أو ت ج  اوز بم  دو  اللياق    أو الأة  لق العام     ه  ن البم ج  از الم ق  ت لم  دا ل تزي  د عل  ى 

ول بين   ن الطع  ن في البم ج   از  لّ أم   ا   .ق  ن  وابم   دا م  ل  ميناني      دي   د م  دا البم ج   از اوا ق      ئ  يو ال   وز اء
  ئيو الوز اء.

سى ين مينا ح   الإ ه ا    ول لعو و النياس      دا  أم ر سالبم ج از قب ل الاكم    2004لسن   3القانون  قم   4 
في بم   أي   ق  يُى  با  ي ا أن ا ا تين ا  لمدا قد تبل  ق   أ هر كيقصى بم د  ون  ميناني   المراجع   القو ائي 

 .عليها ذلك القانون جرب  يسري

     وز ابم ج  از م  ن يُ   هم غرب    تق  ل ض  من اة ص  ا   ائ  را أم  ن الدول    2003لس  ن   5اوج  ا الق  انون  ق  م   5 
 .يوما  كيقصى بمد لد  الدائرا المقكو ا قبل تقدبا  ى النياس  30 لمدا
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الق  وان  تب  يح ابم ج  از الأ   قا  لف  ترات طويل    م  ن ال  زمن  ون توجي  ا أي    م  ل  يهم و ون ت  و   
  يها التصال احا  و ميناني  الطعن في قانوني  البم جاز أما  قاضٍ.الومانات الأقاقي  .م اا 

وينبغ    الإ   را  ع  ن ك  ل م  ن يعُ ق   ل  ون أم  ر و/أو يُح ج  ز ويا  ل  ه  ن البم ج  از سع   د  -56
انقو  اء الم  دا المنص  و  عليه  ا في الق  انون  ون أن يق  دَّ   ى ق  اضٍ. وتى  يّنل الص  لبمي  الممنوبم    

ن سى   ين حماي     ا  م   ل س   دو ها ت   دةل  ةط    ا  م   ن قتب   ل الس   لط  ل   وزير الداةلي     اوج   ا الق   انو 
ال نفيقي     في     لبميات النياس     والقو   اء. وسالإض   ا    ى ذل   ك  ي س   م تعري   ف اا   رائم ال   تي تق   ل 

  ت طائل  هقلإ القوان  الثلث  سالغموض  مماّ ي ناقض مل مبدأ الىرعي .
 الشفافية والوتو  إلى المعلومة -2 

قل  الىفا ي  الااهرا أثناء مربمل   ال حقي   و ج راءات ال دعو  مع ا  مص د  قل    تىيّنل   -57
كب    سالنس  ب  للمق  ر ا اصا    .  ق  د أ   ا  العدي  د ممّ  ن بم  او  م المق  ر ا اصا     سين  ا ل ي  زال م  ن 
الص  عا ج  دا  معر     م  ا    ري في ال  اكم ق  واء  أك  ان الم  رء م  دعى علي  ا أو ض  حي . وسل    المق  ر ا 

أن سع  ض جلس  ات الق   ماع تعُق  د مغلق      ون م   ة  يس   ند  ى    روف اق   ثنائي .  اصا     أيو  ا  
و نّ في عق   د جلس   ات الق    ماع مغلق       ون ت ي   ر ملئ   م  الأم   ر ال   قي ي ن   اقض م   ل الح     في 
ضاكم  عا ل  وعلني   لاز    سنزاه   العملي   القو ائي  سرمّ ه ا. وتس اهم االس ات المغلق   أيو ا  في 

   اامهو  سالاكم.زعزع  ثق
وتس    اهم قل      اق     قدا  ال يننولوجي    ا أثن    اء سع    ض جلس    ات ال    اكم في ع    د       فا ي   -58

ت  زال ت  دوَّن    ط الي  د   جلس  ات الق   ماع. وق  د ج  اء في سع  ض ال ق  ا ير أن ضاض  ر االس  ات ل
 الأم  ر ال  قي تنى  ي عن  ا أةط  اء ةط   ا في الينث    م  ن الأبمي  ان. ومث  ل ه  قلإ المما ق  ات ل .   دُ 
العدال  وه  تف ح البا  عل ى مص راعيا أم ا  المزي د م ن ال لع ا.  عل ى ق بيل المث ال  سل   المق ر ا 
اصا     أن  ا ت ي  دوَّن في ضو  ر قو  ي    يع    المس   و  كان  ت جلس  ا ا مغلق    أن جلس  ا ا كان  ت 
سالفع   ل تعُق   د مغلق     . وفي قو   ي  أة   ر   ت ي س   لم الم   دعى علي   ا جمي   ل نس   خ ضاض   ر جلس   ات 

ماع. ون يج    ل قلك  ت ت ة  ق سع   الع ب  ا  ض وي اتُ ضاض  ر االس ات المفق  و ا في مربمل    الق  
 الق  ناف وهو الأمر القي أضر سالمدعى عليا وس عمال العدال   عمال  نزيها . 

وفي سعض الحالت  يبدو أن ال ام  س دو هم   دون   عوسات   ديدا في الو  ول  ى  -51
ء مربمل    ال حقي    في القو  ايا اانائي   . و   ا أن يُو  من للمح  ام   في ق  يما أثن  ا المعلوم  ات ل

الواق  ل العمل     الو   ول  ون عوائ     ى م  ا يل  زمهم م  ن معلوم  ات وملف  ات ووث  ائ  تين  ون م  وزا 
الس   لطات أو     ت ق   يطر ا. وينبغ     أن يين   ون الو    ول  ى المعلوم     م ابم   ا  سالفع   ل في مربمل     

ن  عدا    اع كافٍ ي ما ى م ل مب دأ ال ين ا   في وق ائل ال د اع. ال حقي  ك  ي ميّنن الامون م
وم  ن المعلوم  ات المناق  ب  جمي  ل م  ا ي   ّ  الم   هم م  ن ال   هم الموجه     لي  ا أو تل  ك ال  تي تن  وي النياس    

 تقدبها في الينم  ضدلإ.
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 وانزعجت المقر ا اصا    ذ ةعت أن تقرير اصب   المس  قل ال قي أنج ز ال حقي   لإثب ات -60
طف ل   العدي د  93 قصا  منهم  91الوقائل  يما    قوي  الفيلجيو الىه ا  بميب قوى 

يبلَّ     سينامل   ا  ى الأط   راف في القو   ي . وفي  م   نهم م   ن الأجان   ا  في بمري     في مرك   ز تج   ا ي  ت
يحص   ل الم   دعى عل   يهم  وه   م مو ف   ون ق   اسقون في     بين  تلفزيوني      عل   ى أي  قو   ي  أة   ر   ت
مربمل    ال حقي    وت يبُلَّغ  وا س  ال هم الموجه     ل  يهم  لّ في جلس    الق   ماع الثالث   . معلوم  ات أثن  اء 

   عقّ  عليهم  عدا    اعهم في  روف مناقب   وهو ما  الف مبدأ ال ينا   في وقائل الد اع.
 الترجمة التحريرية والترجمة الفورية -3 

ا م  ن أن ةدم    الترجم    سنوعيه  ا يس  او  المق  ر ا اصا     القل    سوج  ا ة  ا   زاء م  ا سلغه   -69
ال حريري  والفو ي    في الواق ل العمل    ل ت و َّر  ائم ا  في  ط ا  القو ايا المعروض   عل ى ال اكم ال تي 
يينون أ قا  ت  ناطق  سالعرسي  أطرا ا   يها أو أن نوعي ها تينون   ي     ت م أن الق انون ي يمر 

دا قو  ايا أُج     يه  ا الم  دعى عل  يهم م  ن ت    الن  اطق  س   و   الترجم   . وان ا   ا اا  زع  ذ ةع  ت سع  
سالعرسي  على ال وقيل عل ى وث ائ  ساللغ   العرسي    ون ت و   ترجم   ل ل ك الوث ائ . واق ُ قدمت تل ك 
الوث   ائ  لبمق   ا  ض   دهم في الينم     وتب    َّ في  بم   د  القو   ايا أن الوثيق     كان   ت اعترا    ا  غرب    . 

ت   و َّر  يه   ا الترجم     الفو ي     للم   دعى عل   يهم أثن   اء  دا قو   ايا توعلم   ت المق   ر ا اصا      أيو   ا  سع   
جلس  ات الق   ماع.    ل بين  ن القب  ول اث  ل ه  قلإ الن هاك  ات الص  ا ة  لأ   ول الاكم    الواجب    
مراعا اط وع لوا عل ى ذل ك  ينبغ   أل يعُ      حيحا  م ن النابمي   القانوني   أي مس  ند يق دَّ  أو 

   ريري   أو  و ي  . وتلبم لم المق ر ا اصا    م ل ال ق دير أن وزا ا الع دل  ها ا يدُى  ا  ون ترجم 
أع  دّت مى  روع ق  انون يرم     ى تقوي    الينف  اءا في ة  دمات الترجم    وتجوي  دها  بم  تى  يم  ا ي عل    

 سيمو  الاكم.
 حالال التأخير في النظر في الدعاوى -4 

ب    مراعا  ا بم  التُ ال   ية  في وم ن الى  واتل الأة ر  الم علق    سو  مانات الأ  ول الواج -62
ق    ال  دعاو  القو  ائي  ال  تي كث   ا  م  ا تين  ون ن يج    تيجي  ل جلس  ات الق   ماع  ون ت ي  ر واض  ح 

تف ي جلسات الق ماع في  عو  الق  ناف في قو ي   يلجي و  ومنصف.  على قبيل المثال  ل
للحو  و  وق  د بُمين  م ت يج  ل سس  با ع  د  بمو  و  الم  دعى عل  يهم  ى الينم    عن  دما يُس   دع ون 

 اي    .  ا أم  ر ت     عل  يهم سالس  جن اس   دائيا  وه  م ممنوع  ون م  ن الس  فر. وه  قلإ ال   يجيلت ال  تي ل
مقبول.  ف   بمد  المرات  سُ رة  تيا  أبمد المدعى عل يهم سينون ا عل ى ق فر  ت م أن ا ممن وع م ن 

  للمق    ر ا الس   فر. وه   قا الز  اء لق    را  قو   ائ  مص    د   ة   ر م   ن مص    ا   القل     الينب      سالنس   ب
اصا     .  الن يج     الح مي     لع   د  ابم   ترا  الأ    ول الواجب     مراعا    ا في ه   قلإ القو   ي  ه     بمرم   ان 

 الوحايا من بمقهم في قبيل ان صاف  عال وكقلك قلبهم  ميناني  ال غلا على مُصا م.
وم  ن    ين بم   الت ال   ية  في ال   دعاو  القو  ائي  أيو  ا  أن ت     ي  ى عواق  ا وةيم      -63

ةا       يم  ا ي عل    سالعم  ال المه  اجرين ال  قين يعيى  ون وض  عا  م  ن الو  عف الى  ديد.    الإجراءات 
المفرط  في الإطال   المّ بع   في قو ايا العم ل في أكث ر الح الت تجع ل العم ال المه اجرين يعيى ون في 
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ني . وق    د أُة     ت المق    ر ا اصا       س   ين ن     ائا تيجي    ل الاكم    ات أو  طال ه    ا ق    د     روف ل نس    ا
ت ة    ق سع      الع ب    ا  بمي    ب ل ت     م توعي      القو    اا في الينث      م    ن الأبمي    ان احن      العم    ال  ل

 المهاجرين ول سالحال  اصا   التي يعيىو ا. 

 الوتو  إلى العدالة ووضعية العما  المهاجري  -هاء 
لمقر ا اصا   القل  على وجا اصصو   زاء و ول  رائح ضعيف  م ن الس ينان يساو  ا -64

 ى العدال     كالعم   ال المه   اجرين في قط  اع البن   اء أو ة   د  المن   ازل  ال  قين يين   ا  يس    حيل عل   يهم 
ال غلا على العراقيل التي  ول  ون و و.م  ى العدال   في الح الت ال تي تنُ ه ك  يه ا بمق وقهم. 

  من المهم الإ ا ا  ى ناا  الينفال  المس قد   في ق طر والقي ي نام العلق   س   وفي هقا السياق
العم     ال المه     اجرين ومس      قدتميهم.  حس     ا المق     ر  اص     ا  المع     ني مق     وق الإنس     ان للعم     ال 

 .  6 المهاجرين  "بُينةن" هقا الناا  "المس قدتم  عدب  الوم  من اق غلل مس قد ميهم"
اعدا القوائي  المميقس   ل في القوايا اانائي  عن دما يين ون الم دعى علي ا ول ت اح المس -65

معس  را     ل يس   طيل     ل أتع  ا  ض  ا . و.صَّ    للمس  اعدا القو  ائي  ميزاني    تقُ ط  ل مبا   را م  ن 
ميزاني    ال  اكم. وتق  دة  جه  ات  اعل    ةا      كالمنام  ات اص ي     المى  و ا القانوني    وليننه  ا ت     

دة  اللجن    الوطني    لحق  وق الإنس  ان س  دو ها المس  اعدا للعم  ال المه  اجرين سا   ان وق  د كا ي   . وتقُ  
تص  لهم اح  ام  عن  د الو  رو ا. وتلبم  لم المق  ر ا اصا     م  ل ال ق  دير أن  ا تم   اة  ل وزا ا العم  ل  
 نىاء مين ا ةا  انازعات العمل يقُدة  سدو لإ معلومات و عما   با قانوني للعمال المه اجرين 

 ان.سا 
ويواج   ا العم   ال المه   اجرون  ا   ن     يهم ة   د  المن   ازل  قلس   ل   م   ن العقب   ات الين   ي اء في  -66

الو     ول  ى العدال     .  عل    ى ال    رتم م    ن ااه    و  الص    ا ق  واا    ديرا سالثن    اء ال    تي يب    ق.ا ك    ل م    ن 
كي   ف تقُ   دَّ   تعل   م تالبي     العم   ال المه   اجرين ل الس   لطات واللجن     الوطني     لحق   وق الإنس   ان  ل

أي  ن. وتُى  يّنل اللغ    أيو  ا  عائق  ا  أم  ا  الحص  ول عل  ى المعلوم  ات الينا ي    وتس  جيل  لى  يناو  ولا
الى   يناو . وفي أبمي   ان كث    ا   ى   ى العم   ال المه   اجرون أيو   ا  التص   ال سالى   رط  والم قس   ات 

 وان قا   مس قدتميهم.
 ة   ل والأه  م م  ن ه  قا وذالح أن العم  ال المه  اجرين يعج   زون ع  ن  عال    أنفس  هم س  دون  -67

أثن اء الف  ترا ال تي تس   غرقها ال  دعاو  القو ائي   وه  قا يع ني أ   م  في أ و  ل الأبم وال  يوقف  ون ع  ن 
العمل.  مل أن نقل الينفال   ى كفيل  ة ر ل ميني نهم م ن العم ل ل د    ابما عم ل  ة ر أم ر 
ممين  ن ناري  ا     ن  ا ن  ا  ا  م  ا تقُب  ل بم  الت نق  ل الينفال    تل  ك في الواق  ل العمل   . واوج  ا نا  ا  

 الينفال   ل بينن للعمال المهاجرين مغا  ا البلد  ون موا ق  مس قدتميهم.

__________ 
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وفي اص   ا   في الح   الت الن  ا  ا ال   تي يص  ل  يه   ا العم  ال المه   اجرون  ى ال  اكم  يين   ون  -68
عليهم   ل الرق و  القو ائي  وأتع ا  اص  ا. ويطُل ا    ل الرق و  القو ائي  ل س جيل أي   ينو  

بغ     عف  اء العم  ال المه  اجرين م  ن     ل تل  ك الرق  و  في قو  ايا العم  ل. أم  ا عل  ى ال  رتم م  ن أن  ا ين
أتع  ا  اص    ا  عل  ى     ابما الى   ينو    عه  ا للحص   ول عل  ى تقري   ر م   ام م  ن ذوي اص    ا وه   و 

 600ضرو ي لإثبات  عوالإ ولموا ل  النار  يها  اةل الناا  القوائ . وقد تبل   أتع ا  اص  ا 
في القوايا التي تقدَّ   يها الىينو  نفسُها ضد  ابما العم ل   ول ا  . وبمتى 965ال  نحو   ي

نفسا    ن على كل مى كٍ   ل أتعا  اص ا  وهو الأم ر ال قي بن ل العم ال المه اجرين م ن    ل 
 ع  و  جماعي   . وتفي  د تق  ا ير سين  ا بين  ن ال ن  ازل ع  ن  ص  يل أتع  ا  اص   ا ولين  ن ه  قا ن  ا  ا  م  ا 

الإ   ا ا  ى أن أبم  د أه  م الأق  با  و اء تق  دلم الى  يناو  ه  و يح  دث في الواق  ل العمل   . وتج  د  
ع د     ل الأج و . وم ن الو رو ي توعي   ال اكم سالن   ال تي يعيى ها العم ال المه اجرون وسالع  اء 

 القي تىيّنلا هقلإ الأتعا  عليهم.
ويس   او  المق   ر ا اصا      القل     أيو   ا   زاء البم ج   از الإ ا ي ال   قي ي ع   رض ل   ا العم   ال  -61
اجرون.  حس ا ق انون الينفال    بين ن الأم ر سابم ج از العم ال المه اجرين في ان ا ا  ت ربميلهم المه

لم  دا ق  د تبل    ثلث    يوم  ا  قاسل    لل جدي  د. ول يب  دو للمق  ر ا اصا     أن    ترا البم ج  از الإ ا ي 
  تو  المطول  قبل التربميل ضرو ي  وتر  أ ا قد تعا ل  ينل  من أ ينال المعامل  الل نساني ط وه

أن تى   ى أن الح  في عد  ال عرض للبم جاز ال عسف  مينف ول للعم ال المه اجرين أيو ا . وفي 
الحال  التي يُح جز  يها عمال مهاجرون سسبا توجي ا   م جنائي    ل يهم  ينبغ   أن تنطب   عل يهم 

 جميل الومانات التي  م  من البم جاز ال عسف .
 ال  قي تين  ر  في أيا /م  ايو و وز/يولي  ا وتى  رين الث  اني/ وتربم  ا المق  ر ا اصا     س  الإعلن -70

ل حس      وض    عي  العم    ال  2095ع    ن الب    دء في       لبمات في مس     هل ع    ا   2094ن    و م  
المه  اجرين واق   بدال الينفال    سنا  ا  تعاقُ  د س    العام  ل و   ابما العم  ل. وسالإض  ا    ى  س    

المق ر ا اصا     أن تس اهم الإ   لبمات   روف عم ل العم  ال المه اجرين وعيى هم في ق ط  ر  تيم ل 
 المس قبلي  أيوا  في تيس  و ول العمال المهاجرين  ى العدال .

 المرأة في نظام العدالة -واو 
اه مت المقر ا اصا   ة لل زيا   ا اعر    م د  مراع اا المنا و  اانس اني وبمق وق الم رأا  -79

لقاضيات. وبمسا الأ قا  ال تي تس لّم ها     ن في ناا  العدال . ويساو ها القل  سىين قل  عد  ا
هن     الح ام     رأت   ق     ط  قاض     ي  في  ائ     را قو     ايا الأق     را وأة     ر  في  ائ     را القو     ايا المدني        م     ن 

قاضيا  مساعدا . ت  أن المقر ا اصا    94قاضيا  وقاضي  مساعدا وابمدا من س   918 لموع
زي  د م ن طالب  ات الق انون عل  ى ول  و  ق د تى  جعت  ذ تن اهى  ى علمه  ا أن الأق اتقا يى  جعون الم

 قلك القواء وأن عد  من يترّ حن ليصبحن قاضيات في تزايد.
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وم  ل ذل  ك  يب  دو أن النس  اء ل ي  ز لن ي  واجهن  يي  زا  جنس  انيا  مُميقس  ا  في مرابم  ل عدي  دا  -72
و أن  من ناا  العدال  اا في ذلك عندما يقدّمن  يناو   ى الىرط  أو ب ثلُن أم ا  ال اكم. ويب د

كل  من تىينيل هي   القواء و وائر النياس  وقلوكهما يعينو ا.يينل ا  مع  ال قليدي والأسوي 
الس  ائد في البل  د.  يع  ا   ن   ا  ال حي  زات والمواق  ف والمما ق  ات ال مييزي    القائم    عل  ى أق  اا ن  وع 

 اانو في بم  النساء  اةل قلك القواء وفي ناا   قام  العدل.
  يساو  المقر ا اصا   القل   زاء اق مرا  اق ىراء العن ف المن زم واانس   وفي هقا الصد  -73

ال   تي ت ع   رض ل   ا النس   اء في ق ط   ر  ةا      من   ا ذالح ال   قي بُ   ا  ا عل   ى الإن   اث م   ن ة   د  المن   ازل 
. و.ول النساء لوغط اج ماع  وم قس   ديد وللو م عندما يحاولن الإسلح عن  7 المهاجرات

م واانس . وكث ا  ما بنعهن ذلك الوغط والو م من الإسلح عن الع داءات ال عرّض للعنف المنز 
التي ييننّ قد تعرّضن .ا  الأمر القي يىينل عقب  ك   على طري  الو ول  ى العدال .  قا مات 
المن   ازل المه   اجرات الل   واح تنُ ه   ك بمق   وقهن     دن أنفس   هن في وض   عي  م   ن الو   عف الب   ال  بمي   ب 

هن كمه   اجرات. وتع   ر  المق   ر ا  مو   اع ف سس   با ن   وع جنس   هن وسس   با وض   عيي عرّض   ن ل ميي   ز 
اصا      ع   ن أق   فها لع   د  ت   و رّ سيان   ات  بمص   ائي  تب   ّ  ع   د  الى   يناو  وال حقيق   ات والملبمق   ات 

 القوائي  والإ انات في الدعاو  المر وع  سسبا مما ق  العنف على نساء.
هي    قو ائي  أكث ر  ث يل  للم رأا وأكث ر ولد  المقر ا اصا   اع قا   اقخ س ين م ن   ين  -74

مراع  اا للمنا  و  اانس  اني أن ت    ي  و ا  بماة  ا  في  ين    الم  رأا م  ن الو   ول  ى العدال    والمطالب    
مقوقه  ا الإنس  اني  وم  ن كس  ر أ   اط ال ميي  ز والإ   لت م  ن العق  ا  في ال  دعاو  المر وع    سس  با 

 مما ق  العنف على نساء.

 ةدواير النياب -زاي 
 90أنُى       ت النياس        العام        سص      ف ها هي         قو      ائي  مس       قل  اوج      ا الق      انون  ق      م  -75
ط ويترأق  ها النائ  ا الع  ا  ال  قي يعيّن  ا الأم     وه    ت   يلف م  ن أعو  اء م  ن   ل  ف 2002 لس  ن 

ال   د جات يعيّ   نهم الأم     سن   اء  عل   ى تو    ي  النائ   ا الع   ا . ويُو   من الثب   ات في الو يف     لأعو   اء 
ق ن  م ن العم ر . سي د أن المق ر ا  70 ى بم  تقاعدهم الإلزام  الدَّ  في الق انون  النياس  العام  

  ال  تي ت  ن  عل  ى أن لفم    2002لس  ن   90  م  ن الق  انون 5 44اصا     منزعج    م  ن الم  ا ا 
   لبمي   قال    أعو  اء النياس    "لأق  با  ت عل    سالحف  اع عل  ى الص  اأ الع  ا ". وه    ت  ر  أن مث  ل 

  مل    بو ول ي ما    ى م   ل المع   اي  الدولي     الم علق     س   الإجراءات ال ي يبي     ال   تي ه   قا الس   با ل قال   
 تُ قق في بم  أعواء النياس .

وق   او  المق   ر ا اصا      القل      زاء المعلوم   ات ال   تي تفي   د س   ين  وائ   ر النياس     .و   ل لنف   وذ  -76
س     أ    قا    يع     المس    و  أو     ركات قوي    . و.   قا الس   با  ي ع     الفص   ل سى   ينل واض   ح 

__________ 
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الصاأ العا  ومصاأ الدول . وينبغ  عد  اصلط س  ال ص رف   دف الحف اع عل ى الص اأ الع ا  
 وس  حماي  مصاأ الحينوم  أو أي م قس  أةر  من م قسات الدول .

وقاو  المقر ا اصا   القل  على وجا اصصو   ذ ةعت ا عاءات سىين ضلوع  وائ ر  -77
ال لع  ا سالأ ل    في سع  ض القو  ايا. ويب  دو أيو  ا  أن ل  د  النياس    النياس    في اة   لق الوق  ائل أو 

العام    الس  لط  ال قديري     المطلق    في اة ي   ا  القو  ايا ال  تي ت    وى ال ع  اء  يه   ا. وه  و م   ا أ    ى 
 ه  و   ع  او  تن  افي العق  ل توا   لت  يه  ا الملبمق    القو  ائي  بم  تى عن  دما ت  و ر  لي  ل يثُب  ت ع  د  

المقر ا اصا   كقلك من ال قا ير التي أ  ا ت سع د  وج و     راف  ا تينا  أي جرب . وانزعجت
قوائ  على عمل أعواء النياس .  الإ راف القوائ  مه م لو مان   رعي  م ا ت ق قلإ النياس   م ن 
 ج  راءات ق  واء أثن  اء مربمل    ال حقي    أو مربمل    الاكم   . وفي اص   ا   وج  ا عل  ى المق  ر ا اصا     

توجيهي     واض   ح   يم   ا ي عل     س   الإجراءات وعل   ى ع   د  وج   و  ال يكي   د عل   ى ع   د  وج   و  مب   ا   
مدون    ق  لولح أو أةلقي  ات مين وس     وه    تع     ذل  ك نقص  ا  ةط   ا  م  ن    ينا أن يث    الريب    في 

 بميا  أعواء النياس  واق قل.م وكقلك في نوعي  عملهم واتساقا.

 المحامون -حاء 
  العام      ي     ي ال   امون أيو   ا   و ا  مثلم   ا ه     الح   ال سالنس   ب  للقو   اا وأعو   اء النياس    -78

أقاقيا  في ضمان اق قلل القواء والحفاع على قيا ا القانون. ومل أنا ل يُ وقل منهم ال حل  
سالحي   ا  المطل   و  م   ن القو   اا      ا ألّ ي عرض   وا لو   غوط وت   دةلت ةا جي    . و    ا  المق   ر ا 

ل نا   يم تى   رف عل   ى عملي     قب   ول اصا      قل     م   ن ع   د  وج   و  نقاس     ض   ام  مس    قل  وذاتي     ا
المر    ح  لمما ق     مهن     الق   انون وتو   ل مدون     أةلقي   ات وق   لولح موبّم   دا وتنفّ   ق الإج    راءات 

. وتنا   يم مهن     الق   انون     قا الى   ينل عنص   ر  8 ال ي يبي     ا   ا  يه   ا الى   طا م   ن ق   جل ال   ام 
 أقاق  من عنا ر اق قلل الام .

    روط القب   ول في نقاس     ال   ام  وم   ن ض   منها  23 م   ن الق   انون  ق   م 23وتب   ّ  الم   ا ا  -71
  هرا  في  98القانوني   و  هر في مرك ز الد اق ات القو ائي  و اصووع ل د يا  جب ا ي لم دا ق    أ

مين   ا ضام  اا. وفي الوق  ت ال  قي ج  رت  ي  ا الزي  ا ا  ت يين  ن ق  د وُض  ل ام ح  ان مين   و  موبّم  د 
 بّمب ت ساق  حداث مث ل ذل ك الم ح ان في  اي    للقبول في نقاس  الام    لّ أن المق ر ا اصا   

وه     تيم   ل أن يس   اهم ذل   ك في الح   د م   ن ال ف   اوت في كف   اءات ال   ام  الملبم   لم  2094ع   ا  
 بماليا .
وان  قبول الام   التي أنى ت  اةل وزا ا العدل  مينلف  سقبول ال ام  وس س جيلهم  -80

. وبين ن الطع ن في ق را ات تل ك اللجن   أم ا   9 في وابمدا من القوائم المنصو  عليه ا في الق انون
__________ 

 .هنالح جمعي  للمحام  وليننها ل ت م ل سيي اة صا   ة   8 

ت    يلف ان     قب   ول ال   ام  م   ن ثلث     ممثل     ع   ن وزا ا الع   دل  ا   ن     يهم ال   وزير نفس   ا   وقاض   ي   م   ن ضينم       9 
 .م    ا هم وزير العدلالق  ناف  وأبمد أعواء النياس  العام   وثلث  ضا
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ضينم  الق  ناف. وفي بم  أن المقر ا اصا   تقُ ر سوج و  ثلث   ض ام  أعو اء في اللجن       ن 
القل  يساو ها  زاء تدةّل السلط  ال نفيقي  الينامل في قبول الام  وتسجيلهم وهو ما ي نافى في 

  الام  بميب يقوض اق قل.م. وه  تلبملم سقل  أيو ا   أيها مل المبا   الأقاقي  سىين  و 
أن  ا ي ع  ّ  عل  ى ال  ام  المما تق    تق  دلم طل  ا ل جدي  د تس  جيلهم في الق  وائم ق  نويا . وتلبم  لم 
المقر ا اصا   سقل  أن وزا ا العدل سص د   ع دا  مى روع ق انون ل غي   تى ينيل  اللجن   وتيم ل أن 

 ض و  ذلك القانون. صل على مزيد من المعلومات عن 
وعل    ى المن    وال ذات    ا  يس    او  القل      المق    ر ا اصا       سى    ين ت    دةّل الف    رع ال نفي    قي في  -89

الإج  راءات ال ي يبي    ال  تي تُ ق  ق في بم    ض  ام  وفي    طبهم م  ن ج  داول ال  ام .      ا ا الف   و  
و ق    يه ا. و ذا م ا والعقو  في وزا ا الع دل ت لق ى سالفع ل الى يناو  ال تي تق دَّ  في بم   ال ام  

القي ينا ر في القو ي    10 ثبت قوء السلولح    ن الإ ا ا تر ل  عو  تي يبي   ى للو ال ي يا
وي ق   ق ق   را ا   يه   ا. وبين   ن الطع   ن في ق   را ات ا ل   و أم   ا  ضينم     الق     ناف. ويع   دّ  الق   انون 

وق   ت  ج   راء  بمق   وق ال   ام  وواجب   ا م  سي   د أن   ا ت تين   ن هن   الح  بم   تى2006لس   ن   23  ق   م
الزيا ا  مدون  قلولح أو أةلقيات  امل   دّ  سوضوح ما القي يىيّنل  الف  أو أ ينال الزجر 
ع   ن ا تين   ا   الف     م   ن المقالف   ات. وتربّم   ا المق   ر ا اصا      سالمعلوم   ات ال   تي تفي   د س   ين جمعي     

 الام  تعينف على  عدا  مىروع مدون  قلولح سغرض تقدبها  ى ان  القبول.
وق   او  المق   ر ا اصا      المزي   د م   ن القل      ذ تن   اهى  ى علمه   ا م   ا يع   ترض ال   ام  م   ن  -82

 عوسات في أ اء و ائفهم المهني   ول قيما  يما ي عل  سالو ول  ى المعلوم  اا في ذل ك تق ا ير 
 اص ا وت ها من المس ندات الأقاقي  وكقلك  ى ملفات قو ايا م وكةليهم أثن اء م ربملتي ال حقي  
والاكم  . واق   معت المق  ر ا اصا    أيو  ا   ى     ا ات تق ول  ن ض  ام  مُنع  وا تعس فا  م  ن  ة  ول 
قاعات الاكم أثناء انعقا  جلسات كانوا بثلون  يها م وكل  أو اق ُ بدلوا تعس فا  اح اٍ   ة ر سن اء  

ق ا ير تفي د س ين على أمر من الينم  و تما  عن   ا ا موكليهم. وه  تعُر  عن قلقه ا م ن و و  ت
 ضام  ق طري  يعاملون القواا ت  الق طري  معامل   ييزي   ون أن ي عرضوا لأي عقا .

 التعليم والتدريب وبناء القدرال -طاء 
هم المق  ر ا اصا     أثن  اء زيا    ا عل  ى الإق  را   أجم  ل جمي  ل أ   حا  المص  لح  ال  قين ال ق   -83

مه  ني للقو  اا وأعو  اء النياس    وال  ام  سالنس  ب  لو  مان  سيقي    ت  و   تعل  يم ع  ام اا  و ا وت  د يا
 قام  العدل على نحو مس قل وضايد و عال. كما أقروا ا واطتن القص و  الحالي   ل د  ق ط ر في ه قا 
ا  ال وس  ااهو  ال تي تب  ق.ا الس لطات م  ن أج ل     ا  ق بل ل ص  حيح الوض ل. وتم ال ى  ديد أيو  ا  

 أو أثناء العمل.على عد  تو   ال د يا المس مر 

__________ 

ي يلف للو ال ي يا من قاض في ضينم  الق  ناف وقاضي     ا قا  ئيو ضينم  ال مييز و     في الق انون   10 
 من وزا ا العدل وضا  مقبول لد  ضينم  ال مييز.
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وأسُلغ  ت المق  ر ا اصا     س  ين زي  ا ا تقوي    ال   د يا في ل  ال الق  انون ال  دوم ول ق  يما في  -84
ق   انون بمق   وق الإنس   ان والتفاقي   ات والمعاه   دات ال   تي وقعّ   ت عليه   ا ق ط   ر سات   ت ض   رو ا ملح    . 

وق الطف  ل في وذك  رت عل  ى وج  ا اصص  و  بمال     أ   ا   يه ا أبم  د ال  ام  تين  را ا   ى اتفاقي    بمق  
 مرا عاتا ولينن   ا اتا ت تل  قو  ال جاهل من القاض  القي ت يينن قد ةل سالتفاقي  قط.

ولد  ق طر كلي  للحقوق وأةر  للىريع . وتوج د   ا أيو ا  مق ا  لع دا جامع ات  ولي     -85
 كم  ا أنى  يت الس  لطات س  راما   اق    في ااامع  ات الأو وسي    والأمرييني    ل ى  جيل ال س  جيل في
الد اقات القانوني .  على قبيل المثال  قي ل للمق ر ا اصا     ن ا   ري تى جيل الم و ف  في وزا ا 
الع  دل عل  ى الس  فر للد اق    في اص  ا   وتعُ  ر ض عل  يهم    ر  ض  د ا ل  قلك. وهن  الح أيو  ا  مرك  ز 

 والق   وان   2009لس   ن   8الد اق   ات القانوني     والقو   ائي  ال   قي أنُى   س اوج   ا الق   انون  ق   م 
عدل  لا  سصف ا كيانا  قانونيا  مس قل   ول لسلط  وزا ا العدل ويو ر ال د يا للقواا وأعواء الم

النياس     والمس   اعدين القو   ائي  والم   و ف  المينلف     س نف   اذ الق   انون وال   ام . كم   ا ت   و رّ اللجن     
 ط   و  ال    د يا الوطني     لحق   وق الإنس   ان س   دو ها ت   د يبا  ض   د ا  للقو   اا وأعو   اء النياس     العام     في

 وتلك مما ق  ينبغ  أن تلقى مزيدا  من ال ىجيل. 
ويب  دو أن الس  لطات ت  د لح سى  ينل ة  ا  أن م  ن الو  رو ا البالغ    س  قل ااه  و  لموا   ل   -86

سناء القد ات ال عليمي  وال د يبي   في ق ط ر سغي    س   ة  ا القو اا وأ  را  النياس   العام   وال ام  
لس   ياق  تربّم   ا المق   ر ا اصا     سالمب   ا  ات المب ين   را م   ن قبي   ل "تط   وير وتجوي  د عمله   م. وفي ه   قا ا

ال عل  يم المه  ني الق  انوني والقو  ائ  في ق ط  ر" سقي  ا ا ضينم    قط  ر الدولي    ومرك  ز تس  وي  المنازع  ات. 
وترم  هقلإ المبا  ا  ى  نىاء معهد  وم لل عليم القو ائ  والق انوني في ق ط ر وم ن ش  نى اء نا ا  

ني القانوني والقوائ  يعمل و   المعاي  الدولي  ويص مَّم سغ رض تط وير ق د ات القو اا لل عليم المه
 وأعواء النياس  العام  والام  الق طري  ةصيصا .

 الاستنتاجال -رابعاا  
قطعررق قَطررر ًرروطاا بعيررداا فرري وقررق قصررير فيمررا يتعلررق بتطرروير نظررام العدالررة فيهررا   -87

في البلد في الآونة الأخيرة ًكلق ضغطاا على مؤسساته  فالزيادة الهايلة في عدد السكان
التي ست طر إلى التكيف وإلى تشرجيع الإتر حال لترتمك  مر  التغلرب علرى التحرديال 
التي سيتواتل نشوؤها مع وفود الأجانرب ومرع مرا يشرهد  البلرد مر  تنميرة اقتصرادية هايلرة 

 ومتواتلة 
السرررلطال واسرررتق   الق ررراء فررري  وتشررريد المقرررررة الااترررة برررالإقرار بمبررردأ فصرررل -88

الدستور  فقد كان الإقرار بهاذي  المبدأي ، ال زمري  لتحقيرق سريادة القرانون، أمرراا لا غنرى 
عنه لوضع أساس سليم يبُنى عليه نظام عدالة جديد يتماًى مع المبادئ الدولية لاستق   

ة  وقرد ًرك ل توحيرد الق اء وحياد  ول مانال مراعراة الأترو  الواجبرة والمحاكمرة العادلر
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تطروراا إيجابيراا رخرر سراهم إلرى حرد كبيرر  2113لسرنة  11المحاكم بموجرب القرانون رقرم 
 طر في توطيد إقامة العد  في قَ 

وعلى الرغم مم ا تحقق م  تقدم، يساور المقررة الااترة القلرق مر  أن التحرديال  -81
العدالة وحياد  وكذلك بالتمتع والنقايص التي بي نتها في هذا التقرير ستمس باستق   نظام 

بحقوق الإنسان في قَطر  وإن بعض الق ايا المذكورة في التقرير، على سبيل المثا ، تثير 
قلقاا ًديداا؛ وهي تلُحق ال رر بالجهود الصادقة التري يبرذلها العديرد مر  الجهرال لإنشراء 

ترُولى للق رايا كرل مرا نظام عدالة يتسم بالاسرتق   والحيراد والكفراءة فري قَطرر  وينبغري أن 
تستحقه م  عنايرة وأن تعرالَا انتهاكرال الأترو  الواجبرة بأسررم مرا يمكر  مر  أجرل تقرديم 
اد إلى التحسينال ال رورية  وما لم يتم التغلرب علرى هرذ  التحرديال  أمثلة إيجابية والإرً

 ية ومعالجة هذ  النقايص، فإنها ستقوا بدورها الجهود المبذولة لإجراء إت حال إيجاب
وقد أكدل السلطال للمقررة الااتة تصميمها على تحسي  النظام في المَرواط   -10

التي تحترا  إلرى تحسري   ولردى قَطرر إمكانيرال كبيررة فري هرذا البراا، حير، إنهرا تملرك، 
با ف العديد م  البلردان الأخررى، الإمكانيرال الماليرة لردعم الإتر حال وتنفيرذ طايفرة 

ي لقَطر، بعد مرور عشر سنوال على اعتماد دستورها الردايم، ألا  واسعة م  التدابير  فينبغ
سريما منهرا تلرك المتصرلة  تُ يع فرتة إط ق الإتر حال ال ررورية لتقويرة مؤسسراتها ولا

بنظرررام العدالرررة  وبنررراءا علرررى هرررذ  المعلومرررال، تشرررجع المقرررررة الااترررة قَطرررر بشررردة علرررى 
نسران وعلرى عردم ادخرار أي جهرد فري الاستمرار في التواترل مرع جميرع رليرال حقروق الإ

 تنفيذ توتياتها 

 التوتيال -خامساا  
ينبغرري التصررديق علررى العهررد الرردولي الاررام بررالحقوق المدنيررة والسياسررية وعلررى  -19

 بروتوكوليه الاختياريي  
ينبغرري إترر م المحكمررة الدسررتورية العليررا وتزويرردها بجميررع المرروارد وال ررمانال  -12

   الكامررل وإدارتُهررا علررى النحررو الصررحيح لكرري تشرررم فرري أداء ال رررورية لتررنعم بالاسررتق
 وظيفتها في أقرا وقق ممك  

ينبغرري عقررد انتاابررال حرررة ونزيهررة لاختيررار أع رراء مجلررس الشررورى بمررا يتفررق مررع  -13
ح لها    أحكام دستور قَطر؛ وينبغي تشجيع النساء على خوا الانتاابال والترً

حرررد مرر  اختصرررام المحررراكم، لا سرريما فررري ق رررايا تنبغرري إزالرررة كرررل القيررود التررري ت -14
الجنسرررية، حيررر، ينبغررري أن تكرررون للمحررراكم الولايرررة الق رررايية علرررى جميرررع الق رررايا ذال 

 الطبيعة الق ايية 
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 استق   الق اء وحيادُ   
ينبغري اتاراذ تردابير ل رمان اسرتق   الق راء  وينبغري، علرى الاصروم، التحقيرق  -15

ستغ   النفوذ وممارسة ال غوط والتهديدال والتدخ ل دون تأخير في ادعاءال إساءة ا
 المباًرة وغير المباًرة وتنبغي مُساءَلة م  يقوم بذلك إذا ما ثبق عليه ذلك الفعل 

 ينبغي استعراا رلية التعيي  بغرا الحد م  تدخل السلطة التنفيذية  -16
رفافة فري اختيرار الق را -17 ة بغيرة ضرمان أن ينبغي تطبيق معايير واضحة وموضوعية وً

 يكون الاختيار على أساس الجدارة فقط 
  وينبغرررري أن 2113لسررررنة  11( مرررر  القررررانون رقررررم 5)33ينبغرررري تعررررديل المررررادة  -18

 يتماًى مع المعايير الدولية جميع الإجراءال التأديبية التي تتُاذ في حق ق اة 
يزيرة وغيرهرا مر  ينبغي التحقيرق دون ترأخير فري الشركاوى المتعلقرة برالمواقف التمي -11

أوجه السلوك غير ال يق الذي قد يصدر ع  هيئة الق اء واتااذ التردابير المناسربة إذا مرا 
 لزم الأمر  

 الق اة غير القَطريي   
ينبغي أن توفَّر للق اة غير القَطريي  جميع ال رمانال الممنوحرة للق راة القَطرريي   -900

ارة السرارية فري بلردانهم الأترلية  وينبغري ما دامق هذ  ال مانال تتماًى مع قواعد الإعر
عرردم تجديررد عقررودهم سررنوياا وإنمررا أن تعرراد  مرردة عقررودهم مرردة الإعررارة الترري يسررمح بهررا 

 موطنهم الأتلي كاملةا 
ينبغي اعتماد استراتيجية ًفافة وواضحة يواكبُها برناما مزو د بالموارد الكافية مر   -909

تدريجياا بما يتماًى تماماا مع الالتزامال الدولية في أجل تقليل عدد الق اة غير القَطريي  
مجرررا  حقررروق الإنسررران؛ وينبغررري أن يكرررون الهررردف علرررى المررردى الأطرررو  أن تترررأل ف هيئرررة 

 الق اة م  مواطني  قَطريي  حصراا 
ينبغررري أن يبررردي المحرررامون وأع ررراء النيابرررة العامرررة وأترررحاا المصرررلحة الآخرررري   -902

 لقدر م  الاحترام الذي يبدونه للق اة القَطريي  للق اة غير القَطريي  نفس ا
 المساءلة والإجراءال التأديبية  

ينبغرري اعتمرراد مدونررة سررلوك أو أخ قيررال مكتوبررة بمررا يتفررق مررع مبررادئ بانغررالور  -903
 للسلوك الق ايي 
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 المحاكمة العادلة ومراعاة الأتو  الواجبة وإقامة العد   
الإجرراءال الجناييرة بحير، يحردد مردةا قصروى ل حتجراز قبرل ينبغي تعديل قانون  -904

المحاكمرررة  وينبغررري للسرررلطال أن تتارررذ تررردابير تكفرررل تررروفير جميرررع ال رررمانال الإجراييرررة 
 الواجبة في الواقع العملي لجميع المحتجزي  

ينبغري تعرديل القرانون بشرأن حمايرة المجتمرع والقرانون المتعلرق بمكافحرة الإرهرراا  -905
شأن إنشاء إدارة أم  الدولة لكي يتماًى كرل واحرد منهرا مرع ال رمانال الدوليرة والقانون ب

والمحلية التي تحمي م  الاعتقا  والاحتجاز التعسفيي   وينبغي أن تبُيَّ  بوضوم الأنشرطة 
 المحظورة بموجب هذ  القواني  

 ية ينبغي ضمان توحيد إجراءال الدعاوى خاتة فيما يتعلق بعقد الجلسال العلن -906
 ينبغي نشر القرارال والأحكام الق ايية وإتاحة الاط م عليها لعموم الجمهور  -907
ينبغي التعجيل باعتماد العمل بأدوال التكنولوجيرا العصررية وينبغري تسرجيل جميرع  -908

رفاف  وتنبغري أي راا إتاحرة البر،  الجلسال ل مان إقامة العد  على نحو سليم وم يرم وً
ي  ال رررحايا الموجرررودي  فررري الارررار  مررر  متابعرررة سرررير الررردعوى بالصرررول والصرررورة لتمكررر

 الق ايية فعلياا 
ينبغرري اسررتحداا ضررمانال تكفررل تمكرري  المحررامي  مرر  تمثيررل مرروكعليهم والرردفام  -901

عررنهم علررى النحررو المناسررب فرري احترررام  كامررل لمبرردأ التكررافؤ فرري وسررايل الرردفام  وينبغرري 
 التحقيق والمحاكمة  ضمان الوتو  إلى المعلومة أثناء مرحلتي

ينبغي توفير خدمة الترجمة الفوريرة والتحريريرة الجيردة لغيرر النراطقي  باللغرة العربيرة  -990
 في جميع مراحل الدعوى الق ايية بما فيها مرحلة التحقيق 

ينبغرري اتارراذ ترردابير عاجلررة لمنررع حرردوا حررالال تررأخير فرري النظررر فرري الرردعاوى   -999
أجيررل الجلسررال وتبريرررُ  بأسررباا معقولررة  كمررا ينبغرري أن وينبغرري علررى الاصرروم تجنررب ت

 تؤخذ بعي  الاعتبار الحالة الااتة للشرايح ال عيفة م  السكان كالعما  المهاجري  
 الوتو  إلى الق اء ووضعية العما  المهاجري   

ينبغي اتااذ إجراءال عاجلة لإعفراء جميرع العمرا  المهراجري  والشررايح ال رعيفة  -992
مرر  السرركان مرر  دفررع رسرروم المحكمررة ورسرروم الابرررة معرراا  وينبغرري أي رراا ضررمان الأخرررى 

 الحصو  على المساعدة القانونية وخدمال المترجمي  الفوريي  
 ينبغي إخ ام الاحتجاز الإداري للعما  المهاجري  لإعادة النظر الق ايية  -993
لكفيلرررة بتعزيرررز ينبغررري اسرررتحداا وتنفيرررذ السياسرررال والإجرررراءال والممارسرررال ا -994

سريما للفئرال ال رعيفة كالعمرا   المساواة فري الوترو  إلرى العدالرة لصرالح النراس كافرة ولا
 المهاجري  وخدم المناز  
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 النساء في نظام العدالة  
ينبغري التصردي للتحيرز القررايم علرى نروم الجرنس وللقوالررب النمطيرة وأوجره التمييررز  -995

العدالررة والررتالص منهررا علررى وجرره الاسررتعجا    تررزا  موجررودة فرري نظررام الجنسرراني الترري لا
وتوخياا لهذ  الغايرة، ينبغري تروفير تردريب علرى المسراواة بري  الجنسري  وحقروق المررأة، بمرا 

سرريما  فرري ذلررك العنررف علررى المرررأة والمعررايير الدوليررة لحقرروق الإنسرران ذال الصررلة، ولا
التدريب إجبارياا للق اة  اتفاقية الق اء على جميع أًكا  التمييز ضد المرأة، وجعل ذلك

وأع رراء النيابررة والمحررامي   كمررا ينبغرري أن تشرركل دراسررة المسرراواة برري  الجنسرري  وحقرروق 
 يتجزأ م  دراسة القانون  المرأة والمعايير الدولية ذال الصلة جزءاا لا

ينبغرري اتارراذ ترردابير لتحسرري  تمثيررل المرررأة فرري الجهرراز الق ررايي  وينبغرري تشررجيع  -996
دراسة القانون والتفكيرر فري ممارسرة مهر  قانونيرة وق رايية  كمرا ينبغري اعتمراد  النساء على

 سياسة واضحة لتحقيق هذا الغرا 
ينبغرري اسررتحداا إجررراءال وسياسررال وممارسررال تراعرري الاعتبررار الجنسرراني مرر   -997

 أجل تشجيع مساواة المرأة بالرجل في الوتو  إلى العدالة 
ية مفصرررررلة بشرررررأن عررررردد الشررررركاوى والتحقيقرررررال ينبغررررري تجميرررررع بيانرررررال إحصررررراي -998

 والم حقال والإدانال في حالال العنف على المرأة 
 دواير النيابة العامة   

ينبغي لأع اء النيابة العامة أن يتصرفوا وفق ما يمليه علريهم ضرميرهم المهنري فري  -991
باعتبرررارهم   جميرررع الأوقرررال وأن يسرررعوا لأن يكونررروا مسرررتقلي  ومحايررردي  ولأن ينُظرررر إلررريهم

كذلك  وينبغي لهم أن يؤدوا واجباتهم بشكل عاد  وأن يحترموا كرامة الإنسران ويحموهرا 
 وأن يتمسكوا بحقوق الإنسان؛ كما ينبغي ألا يتعرضوا للتدخل غير ال يق 

ينبغرري وضررع مررذكرة أخ قيررال مكتوبررة خاتررة بأع رراء النيابررة العامررة وينبغرري رتررد  -920
ا بعي  الاعتبار  كمرا ينبغري أن ي رع مكترب النايرب العرام مبرادئ الامتثا  لأحكامها وأخذه

توجيهية واضحة تستند إلى معايير موضوعية تتُبع في إتدار الأوامرر برالتحقيق فري الق رايا 
 وبالم حقة الق ايية 

ينبغرري برردء العمررل بالإًررراف الق ررايي علررى مررا يقرروم برره أع رراء النيابررة العامررة مرر   -929
 أعما  
  وينبغرررري أن 2112لسررررنة  11( مرررر  القررررانون رقررررم 5)44تعررررديل المررررادة ينبغرررري  -922

يتماًى جميع الإجراءال التأديبية التي تتُاذ في حق أع اء  في النيابة العامة مع المعرايير 
 الدولية 
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 المحامون  
ينبغررري إنشررراء نقابرررة محرررامي  مسرررتقلة وذاتيرررة التنظررريم لرررديها قرررانون داخلررري يمتثرررل  -923

رحي  ل ن رمام إلرى  للمعايير الدولية وذلك لأغراا منها الإًراف على عملية قبرو  المرً
النقابرررة وتنفيرررذ الإجرررراءال التأديبيرررة بمرررا فيهررررا الشرررطب مررر  جرررداو  المحرررامي   وينبغرررري 

 2114لسررنة  12الاعتررراف بررالمركز الرسررمي للنقابررة  كمررا ينبغرري ألا  يشررك ل القررانون رقررم 
 م  الأًكا  أمام إنشاء هذ  الجمعية بشأن حرية تكوي  الجمعيال عقبة بأي ًكل 

ينبغي أن ينص مشروم مدونرة السرلوك الرذي تعرد  جمعيرة المحرامي  علرى الإجرراء  -924
ررادال مفصررلة بشررأن الماالفررال الترري يمكرر  أن تررؤدي  التررأديبي المعمررو  برره وأن تقرردَّم إرً

 إلى اتااذ إجراءال تأديبية في حق محامي  بما يتفق مع المعايير الدولية 
ينبغررري أن تنشرررن المهنرررة القانونيرررة هيئرررة تأديبيرررة محايررردة كمرررا ينبغررري اعتمررراد إجرررراء  -925

 محدد مسبقاا للسير في الإجراءال التأديبية بما يتفق مع المعايير الدولية 
 التعليم والتدريب وبناء القدرال  

ينبغررري تشرررجيع حصرررو  الق ررراة وأع ررراء النيابرررة العامرررة والمحرررامي  علرررى التعلررريم  -926
والتدريب المهني العالي الجودة، بما في ذلك التدريب أثناء العمل والتدريب المتاصص  

 وينبغي تعزيز التدريب في مجا  قانون حقوق الإنسان 
ينبغي الاسرتمرار فري تعزيرز قردرال مركرز الدراسرال القانونيرة والق رايية كمرا ينبغري  -927

 والتدريبال أثناء العمل إغناء المجموعة المتوفرة م  التدريبال المهنية 
    


